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  :لقخلب

طة مكانة متميزة ضمن أولوياـت التنميةـ        والمتوس يحتل قطاع المشروعات الصغيرة   
الاقتصادية والاجتماعية فى المرحلة المقبلة،وخاصة فى ظل البرنامج الطموح الذـى طرحهـ             

ص العمل الجادة والمنتجة للشباب فى السـنوات        لرئيس محمد حسنى مبارك لتوفير فر     سيادة ا 
اب يقتحم مياـدين العملـ      الست المقبلة،علاوة على رغبة سيادته فى إيجاد جيل جديد من الشب          

ويتوقعـ للمشـروعات    .٢الحر ويشكل طليعة موكب التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتواصلة       
الصغيرة والمتوسطة أن تكون قاطرة للنمو الاقتصادى فى مصر خلال العقوـد القادمةـ،وأن              

لمشـروعات  فهذه ا .تساهم فى توفير العديد من فرص العمل اللازمة للزيادة السكانية المطردة          
من مشروعات القطاع الخاص غير الزراعى فى مصر،وتسهم تقريباـ          % ٩٩تشكل أكثر من    

  . ٣فى توفير ما يقرب من ثلاثة أرباع فرص العمل التى يوفرها هذا القطاع
 

 بدـعم ومسـاندة   الاهتمام ضرورة عن السابقة العشرة الأعوام خلال الحديث تزايد لذا

 إدراك على مبنية هذه الدعوة وجاءت مصر، فى والمتوسطة الصغيرة المشروعات كفاءة ورفع

 – الحكوميين المسئولين من أو المجتمع المدنى مؤسسات من أو الباحثين من سواء - المهتمين

 ٣:يلى فيما تتمثل حقائق لعدة

ىـ  الغالب للمشروعات النمط ة والمتوسط والصغيرة الصغر متناهية المشروعات تعتبر -٢  ف

 .مصر

 بحوالى تقدر العمل المصرية قوة من عريضة لقاعدة عمل فرص توفر المشروعات هذه أن -٣

  .يزيد أو العاملة القوة ثلث

 المسـاهمة  هذه حيث قدرت القومى الاقتصاد على الإضافة فى تشارك المشروعات هذه أن -٣

 .المحلى الإجمالى الناتج من% ٥١-%٣٥ بين ما لتتراوح

 ضخها وإعادة المدخرات الصغيرة لتعبئة ناجحة وسيلة ثلتم الصغيرة المشروعات هذه أن -٥

 .استثمارات صورة فى

 التكلفة منخفضة سلع وخدمات وتوفير ج إنتا فى الفعالة الآليات من تعد المشروعات هذه أن -٥

                                                 

 مليون فرصةـ عملـ      ٣,٥طرح سيادة الرئيس فى برناصه الانتخابي برناصا طموحا للتشغيل يستهدف توفت ظو              ١

نوات الست القادمة،ويلاحظ فى ذلك الإنامج احتلال اششروعات الصغتة واشتوسطة واشتناهية الصـغر             خلال الس 

 لألف مشتغل جديد خلال الست سنوات القادمةـ   ٥٠٠مكانة متميزة،حيث يطمح الإنامج توفت فرص عمل لنحو         

 مليون جنيهـ    ٥٠٠ر جنيه جتوسط قدره      مليا ٣ يصل الى ظو     فى اششروعات الفردية واشتناهية الصغر بتمويل اخالى      

 لألف مشتغل جديد خلال الست سنـوات القادمةـ فى           ٨٠٠لأيضا يطمح الإنامج لتوفت فرص عمل لنحو        .سنويا

 ملياـر جنيهـ فى اشتوسطـ        ١٠ مليار جنيه باستثمارات جديدة تبلغ       ٥٠اششروعات اشتوسطة بتمويل اخالى يبلغ      

نــويا اــمج الا  .س عـ الإن يــل راجـ تـ فى     للتفاص ىـ الانترنيـ اــح علـ رـئيس واشت اــبى للـ نتخ

:www.mubarak٢٠٠٥.com  

وزارة التجارة اسارجية،تيست الاجرـايات التنظيميةـ للمشـروعات الصـغتة واشتوسطـة،عوذج الشـباك                ٢

  ٥،ص ٢٠٠٢الواحد،القاهرة،يناير 

ركز الدولى للدراساـت    عصام رفعت،اششروعات الصغتة حول حديد واضح شفهومها،سلسلة مفاهيم،اش       :راجع ٣

  ٥، ص ٢٠٠٥، ابريل ٢، السنة ١٥اشستقبلية والاستراتيجية،العدد 

 



 ٢

 .المنخفضة ذوى الدخول من لمواطنين ا لقطاعات خاصة والسعر

 مصر فى الخاص خلالها القطاع من يعمل ىالت الأساسية الركيزة تمثل المشروعات هذه أن -٧

ىـ  الخاص القطاع لدور وتدعيما يعد مساندة المشروعات هذه مساندة فإن وبالتالى  النشـاط  ف

 .الاقتصادى

لمشروعات الصغيرة فى مصر فى ضوـء       الدور التنموى ل  ويهدف هذا البحث لدراسة     
ىـ     الاهتمام المتزايد لها وذلك من خلال التعرف على مفهوم المشرو          عات الصغيرة ومكانتها ف

الهيكل الصناعى المصرى ،والأهداف الاستراتيجية من وراء تنمية هذه المشـروعات وأهمـ             
التحديات التى تواجه تنميتها،وأخير يحاول البحث اقتراح عدد من المحاور لتنمية هذا القطاـع              

  .صاد المصرىالهام والتوصية بالدور الذى يمكن أن تلعبه جميع القوى الفاعلة فى الاقت
  

  اكفشل الآهل

   الإفةشئخ اكلشدهمضدب عئلب عكو

 وزيادة العمل فرص توفير إلى يؤدي بتنفيذه المصرية الحكومة تعنى الذي الإصلاح برنامج إن

 إصلاـحية  وإجرـاءات  سياسات خلال من معدلات التضخم وخفض الاقتصادي النمو معدلات

 من مصر،وأن في التحتية البنية بناء إعادة شهدت اتالثمانين حقبة أن قلنا ما وإذا النطاق، واسعة

 الحاـدي  القرن فإن الاقتصادي، الإصلاح برنامج في البدء هو التسعينات فترة شهدته ما أبرز

صـادي  الترتيب في مصر على دخول شاهد بمثابة يعد والعشرين  بلدـان  بيـن  المتقدـم  الاقت

 -:وفيما يلى عرض لأهم مؤشرات الاقتصاد الكلى.العالم

 الإفةشئخى اكمله

 الانخفاض من سنوات فبعد أربع . المصري الاقتصاد نمو الرئيسية الاقتصادية المؤشرات تؤكد

إجمالي  معدل نمو ارتفع  إذ٣١١٥ /٣١١٥ المالي العام في عافيته يسترد المصري الاقتصاد بدأ
 % ٥,٩ إلى ٣١١٥-٢٩٩٩كمتوسط سنوي خلال الفترة % ٥,٢فى مصر من  المحلي الناتج

ويمكن تبرير هذا .الحالي المالي العام بنهاية % ٧-٥,٥بين حوالى  ما يتراوح أن المتوقع ومن
الانتعاش فى الأداء الاقتصادى لمصر بعدة أسباب،قد يأتى فى مقدمتها تحسن مناخ الاستـثمار              

  .والاصلاحات الجمركية والضريبية التى أولتها الحكومة أهمية بالغة فى سلم أولوياتها

ىـ  الفرـد  دخل ارتفع كما ب             مقارنةـ  ٣١١٥/٣١١٥الماـلي  العاـم  خلاـل   جنيهـ ٨٩٨٣ إل
 المحلي الناتج إجمالي زيادة إلى الصدد هذا في الحكومة وتسعى . السابق العام في جنيه ٨١٧٥

 إلى والوصول%. ٨نمو بما يزيد عن  معدل إلى  الى والوصول٣١١٨/٣١١٨ المالي العام في

  %٥ إلى الفرد خلدنمو  معدل
  الإزةتلئد

 هذـا  تحقق وقد للاستثمار، أفضل ملائم مناخ تهيئة أولوياتها ضمن المصرية الحكومة وضعت

 إنشـاء  تمـ  الصدد هذا وفي جذبها، في مصر نجحت التي الجديدة الاستثمارات عدد خلال من

 تعنى الحرة والمناطق للاستثمار العامة بالهيئة جديدة إدارة

 منـ  التوجهـ  هذـا  ويأتي . الحاليين المستثمرين لمساعدة البيع بعد ما خدمات بتقديم خصيصاً

صـف  حوـالي  أن حيث الاستثمارات الموجودة على المحافظة أهمية منطلق  الاستـثمارات  ن

يـ  تأتي المتقدمة البلدان في الدولية الشركات بها تقوم التي المباشرة الأجنبية إعاـدة   صوـرة  ف
 .الحاليين نالمستثمري قبل من استثمار

ىـ  إيجابياً أثراً ٣١١٥يوليو منذ الحكومة بدأتها التي الإصلاحية للإجراءات كان وقد  مناـخ  عل

 وبلغ. مصر في مشروعات بدء على المرتقبين تشجيع المستثمرين خلال من وذلك الاستثمار،

 برأس ٧٣٣٧  حوالي٣١١٥/٣١١٥المالي العام خلال المنشأة الجديدة الداخلية الاستثمارات عدد

يـ  الجديدة الاستثمارات بعدد مقارنة مليون جنيه ٢٩٣٣٨ قيمته مصدر مال  الماـلي  العاـم  ف



 ٣

 الإجراءات هذه أثمرت وقد.جنيه ٢٢٥٣٣ مصدر مال برأس ٣٨٥٥ بلغت والتي ٣١١٣/٣١١٥

 قيمتهـ  مصدر مال برأس ٣١١٥/٣١١٥ المالي في العام بالفعل قائمة شركة ٩٥٥ توسيع عن

 بدا وقد . بها ومزايا الاستثمار مصر في المستثمرين ثقة يعكس الذي مرالأ جنيه مليون٣٢٣١١

 العام من الأول النصف في جديدة شركة ٢٨١٨ خلال تأسيس من واضحاً الإصلاحات تلك أثر

 يعكسه ما إلى بالإضافة هذا .جنيه مليون ٥٣١٥ يبلغ مصدر مال برأس ٣١١٥/٣١١٧المالي 

ىـ  الحفاـظ  في الحكومة نجاح مدى من ثمرون الحاليونالمست بها قام التي التوسعات عدد  عل

تـ  هذا الصدد وفي . أعمالهم نطاق توسيع على المستثمرين وتشجيع الاستثمارات القائمة  قام

 برـأس ٣١١٥/٣١١٧ المالي العام من الأول  النصف في نشاطها بتوسيع شركة ٥١٢ حوالي

 .جنيه مليون٢٣٥١١ قيمته مصدر مال

 اكةصخل لعخل

يـ  تعنى والتي للتضخم المضادة السياسات بحماية المصري الشعب ثروات تتمتع  الأساـس  ف

يـ  مشـروعاتهم  لتخطيـط  الملائم المناخ وتهيئة الاقتصاد في المستثمرين ثقة بزيادة  بيئةـ  ف

 خلال المستهلكين لأسعار التضخم معدل متوسط انخفض . والشفافية بالاستقرار تتسم استثمارية

 %٣,٨ الى  ٣١١٥/٣١١٧ المالي مالعا من الأول الربع

 اكفئئخب آزعئد

 سياساـت  المصري المركزي لبنك اتبني مع خاصة ٣١١٥ يوليو منذ الفائدة أسعار انخفضت

 .للبنوك البينية الفائدة أسعار في التغير تقليل شأنها من كان إصلاحية وإجراءات

 اكامهق ايم اكعللإة ةحهيل مضئل

 الأجنبية بالعملات القروض بتحويل للسماح للبنوك البينية كةالشب نظام تطبيق تم ٣١١٥ عام في

 السوق أسعار بين التقارب وتحقيق الأجنبي للنقد ةسيول توفير إلى يؤدي الذي الأمر . البنوك بين

 .الموازية والسوق الرسمية

 اكلئكى الأشلإج

 منـ  الموازنة عجز على والسيطرة المالي النظام دعم بهدف جديدة إستراتيجية الحكومة تبنت

 إصلاـح  مصر شهدتها التي الرئيسية المالية الإصلاحات ومن . الحكومي الإنفاق ترشيد خلال

 منـ  الرسوـم  بخفض الحكومة قامت كما . للضرائب نموذجي مركز وإنشاء الضريبي النظام

 من %٥ سبق فيما بلغت أن بعد الجمركية الرسوم إزالة تم كما %٩ إلى المتوسط في % ٢٥,٢

  .السلعة قيمة

١اكمقخيب اكزيئزب
 

 الأساس في تسعى التي النقدية السياسة وتنفيذ صياغة مسئولية المصري المركزي البنك يتحمل

ىـ  الوصوـل  على بعمل المركزي البنك يلتزم .الأسعار في الاستقرار تحقيق إلى  معدـلات  إل

 والحفاـظ  قتصادالا في المستثمرين ثقة على للحفاظ المتوسط المدى على التضخم من منخفضة

 إلى الوصول على بدوره يعمل مما البلاد، إلى الداخلة الاستثمارات من المرتفعة المعدلات على

ىـ  تهدـف  نقدية سياسة بتطبيق المركزي البنك ويقوم . المرجوة الاقتصادي النمو معدلات  إل

 .النقدية الظروف على للتأثير جديدة أدوات لإدخال يخطط كما التضخم معدلات خفض

 اكلشدغى الأشلإج

                                                 

،ملإخر ٢٠٠٣-١٨٨٧لأداي السياسة النقدية فى مصر خلال الفترة        : للتفاصيل حول السياسة النقدية فى مصر راجع       ١

 ماـيو   ٧-٥شريع والاحصاي،القاهرة   الاقتصاديت اشصريت الرابع والعشرون،ازمعية اشصرية للاقتصاد السياسى والت       

٢٠٠٥.  

  



 ٤

 وفتح للدولة المملوكة البنوك لخصخصة سنوات خمس مدتها شاملة إستراتيجية الحكومة وضعت

 الماـل  رأس قاعدة وتوسيع الحكومية البنوك هيكلة وإعادة الأجنبي الاستثمار أمام القطاع هذا

 الإجرـاءات  واتخاذ اللوائح وتفعيل البنوك بعض ودمج البنوك ملكية في متعددة أطرافًا لتضم

 الحدـ  وزيادة الموحد المصرفي القانون على الخطة هذه وتعتمد.المتعثرة القروض تجاه اللازمة

 مشـكلة  معالجةـ  الخطةـ  تتضمن. بازل اتفاقية لمعايير طبقًا المال رأس من المطلوب الأدنى

 ـ لجنة إشراف تحت أعوام ثلاثة إلى عامين بين تتراوح فترة خلال المتعثرة القروض  يمالتحك

 من كبيرة كميات تدفق إلى المصري الاقتصاد في المستثمرين ثقة أدت .المركزي للبنك التابعة

 .الخارجي الدين وتسديد المتراكمة الاحتياطيات يدعم الذي الأمر الخاص، الأجنبي النقد

 الآجماى اكمقخ الإحةيئضى

 إلى ٣١١٧ نوفمبر يف وصل يثح الأجنبي النقد احتياطي بناء المصري المركزي البنك يواصل

 ملياـر  ٣١,٣ بلغـ  والذي ٢٩٩٨ عام في معدلاته أعلى ليتجاوز دولار مليار ٣٥ما يزيد عن 

 القدـرة  زيادة إلى أدى مما المصري الجنيه قيمة انخفاض إثر الزيادة هذه جاءت وقد . دولار

 . المصريةللصادرات التنافسية

 اكخئدجى اكخيم

 ديون مستويات على بالقياس نسبياً متواضع مبلغ وهو لاردو مليار ٣٩ الخارجي مصر دين يبلغ

صـل و.والثبات بالاستقرار لمصر الخارجي الدين وضع ويتسم . النامية الدول  الدـين  نسـبة  ت

 وقد . العام القطاع على أغلبها الخارجي الدين إجمالي من% ٩٣,٧ إلى الأجل وطويلة متوسطة

 ،  ٣١١٥/٣١١٥ عاـم  % ٣١ إلى المحلي لناتجا إجمالي إلى الخارجية الديون نسبة انخفضت
 بما مقارنة  ٣١١٥/٣١١٥فى عام % ٩,٥ إلى الصادرات من الفوائد أقساط نسبة انخفضت كما

 .السابق المالي العام في  % ٢١,٣ يوازي

١اكلائسد الآجماى الإزةتلئد
 

صـر  في المباشر الأجنبي الاستثمار إجمالي بلغ ماـلي  ال العاـم   منـ الأول الربعـ  خلاـل  م
 مليوـن  ٧١٨ للخارج التدفقات قيمة بلغت حين في دولار، مليار ٣,٥٥ حوالي ٣١١٥/٣١١٧

 الفترة عن دولار مليار ٢,٢ مقابل دولار مليار ٢,٩٥ بلغ الاستثمار صافي فإن وبالتالي دولار،

 اعقط في الأجنبية الاستثمارات بلغتو.%٨٣ بنسبة زيادة محققا السابق المالي العام من المقابلة

 مقابلـ  دولار مليوـن  ٩٢٩,٥ حوـالي  ٣١١٥/٣١١٧ المالي للعام الأول الربع عن البترول

 مليون ٩٩ قدرها  زيادة محققا السابق المالي العام من المقابلة الفترة عن دولار مليون ٨٣١,٨

ىـ  الاستثمار حجم حقق كما.%٢٣ تساوي زيادة نسبة أي تقريبا، دولار ىـ  المباشرـ  الأجنب  ف

 المقابلة للفترة دولار مليون ٣٥٩ مقابل دولار مليار ٢,٧٣ البترولية غير لاقتصاديةا القطاعات

 %.٥٣٣ قدرها زيادة بنسبة أي السابق، المالي العام من

                                                 

  : للتفاصيل حول الاستثمار الأجنا فى مصر راجع ١

،القاهرة،لأغسـطس  ٢١٣استراتيجية تنمية الاستثمار الأجنا اشباشر لالى مصر،كتاب الأهرـام الاقتصـادى،العدد          -

٢٠٠٥.  

وسياسات تنميته فى ظل العوشة اشاليةـ       ) ٢٠٠٣-١٨٨٢( الاستثمار الأجنا اشباشر الوارد الى مصر خلال الفترة          -

-٥،ملإخر الاقتصاديت اشصريت اسامس والعشرون،ازمعية اشصرية للاقتصاد السياسى والتشريع والاحصاي،القاهرة           

  .٢٠٠٥ ابريل ٥

  

 



 ٥

 البترولية غير الاقتصادية القطاعات فى المباشر الأجنبى الاستثمار حجم أن بالذكر الجدير ومن

 بلغت حين في.المقيمين لغير إنتاجية وأصول اتشرك بيع حصيلة دولار مليون ٥٢٨,٨ شمل قد

 مقابل دولار مليار ٢,٣ أموالها رؤوس زيادة أو شركات لتأسيس الواردة الاستثمارات حصيلة

 .%٥١٢ تبلغ زيادة بنسبة أي السابق، المالى العام من المقابلة الفترة عن دولار مليون ٣٣٩,٨

 اكلخغهعئة ليذام

 دولار مليار ١,٢٥ بحوالي مقارنة دولار مليار ٥,٥المدفوعات ميزان في الفائض إجمالي بلغ

 كبيراً فائضاً المال رأس حساب سجل كما . السابق المالي العام في المدفوعات ميزان في عجز

 العام في عجز دولارمليار ٥,١٢ بمبلغ  مقارنة٣١١٥/٣١١٥ في دولار مليار  ٣,٣ الى وصل

 .السابق المالي

خلال % ٣١ من تقدر بأكثر زيادة البترول قطاع غير القطاعات من الصادرات شهدت وقد
  مقارنة بالعام السابق٣١١٥/٣١١٥العام المالى 

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  تئمواكفشل اك

  لفههل اكلسدهعئة اكشغيدب 

  
مصطلح المشروعات الصغيرة مصطلح واسع انتشر استخدامه مؤخرا،ويشـمل هذـا           

عمل لحسابه الخاص أو فى منشأة صغيرة تسـتخدم         المصطلح الأنشطة التى تتراوح بين من ي      
صـر هذـا      - لا يزيد عن خمسين عاملا فى التشريع المصرى        –عدد معين من العمال       ولا يقت

المصطلح على منشآت القطاع الخاص وملاكها وأصحاب الأعمال والمستخدمين ولكنه يشـمل          
ىـ الأهميةـ     وتجمعـ ا  .كذلك التعاونيات ومجموعات الإنتاج الأسرـية أو المنزليةـ         لآراء عل

المتعاظمة للمشروعات الصغيرة فى الاقتصاد القومى سواء فى البـلاد المتقدمةـ أو الناميةـ               
ىـ     . خاصة فى ظل الاحتياج المتزايد لتوليد فرص العمل المنتجة         وتشير بعض الإحصائيات إل

ىـ معظمـ         % ٩١أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو        من إجماـلي الشـركات ف
من إجمالى فرص العمل،وتساهم بنسبة     % ٨١ -% ٥١يات العالم كما أنها توفر ما بين        اقتصاد

صـغيرة                 كبيرة فى الناتج المحلى للعديد من الدول ،فعلى سبيل المثال تسـاهم المشـروعات ال
من اجمالى الناتج المحلى فى كل منـ انجلترـا والولاياـت            % ٥٢،  % ٨٥والمتوسطة بنحو   



 ٦

  .٢ترتيبالمتحدة الأمريكية على ال
  

  :اكةشميفئة اكخهكيب ككلسدهعئة اكشغيدب: آهلإ

  -:٣يمكن تصنيف وحدات المنشآت الصغيرة فى ثلاث فئات

  :آمسضب قزا اكقهة آه اكعلل كحزئا اكمفر  - آ

وهى أنشطة يقوم بها أكثر الناس فقرا ليحصلوا على أقواتهم فى غياب الحمايةـ بمظلةـ                
ون الى المهارات الأساسية والخبرة والموـارد       الضمان الاجتماعى،ومعظم هؤلاء الناس يفتقر    

ولا يكادون يجدون فرصة لعمل مشـروع يمثلـ         .الخ..المالية وإمكانية الوصول إلى الأسواق      
) أى غيرـ مسـجلة    (وهذه الأنشطة غير رسمية   .مساهمة أكبر من مجرد الحصول على القوت      

 .وغير مرخص بها قانونا كعمل تجارى

 :يماكلسدهعئة اكحدغيب آه اكحدغي  -  ا

كـ نفسـه                  عرف بعضهم الحرفة اليدوية بأنها تلك التى لا تشمل إلا على الحرفى أو المال
 عمال يقومون عادة بأنشطة حرفية      ٢١ونادرا ما يزيد عدد العاملين فى مثل هذه المنشآت عن           

،وتشمل هذه الفئة الصناعات المنزلية التى تدر دخلا دون أن يكون لها مقر معيـن ،ومعظمـ                 
 النساء ولا يمتلك الحرفيون أصولا تذكر لأنهم يعملون بأدوات بسيطة بدلا منـ              أصحابها من 

ضـهم يسـجل               .الماكينات   ويلاحظ أن عدد هؤلاء الحرفيون كبير جدا فى الدول الناميةـ وبع
 .أنشطته ولكن الغالبية غير مسجلة

 :اكلمسءة اكشغيدب  - ث 

اعية أكثر تنظيماـ،ويقوم    يمكن القول بأن المنشآت الصغيرة هى منشآت خدمية أو صن         
صاحب المنشأة بتشغيل عدد من العمال فى تخصص معين من العمل،ولا توجد ميكنة كبيرـة               

 .،كما تميل الأصول الثابتة الى أن تكون فى أضيق الحدود،ومعظم هذه الأنشطة مسجلة

  

 
  :اكلعئييد اكخهكيب كةعديغ اكلسدهعئة اكشغيدب: تئميئ

بل قد تختلف داخل الدولةـ      -ء تختلف من دولة إلى أخرى     تجدر الإشارة الى أن  الآرا     
ىـ              -الواحدة صـغيرة،وذلك لاختـلاف المعاـيير المسـتخدمة ف حول تعريف المشروعات ال
وبصفة عامة، يمكن التمييز بين اتجاهين رئيسيين عند محاولة تحديد مفهوم المنشآت            .التعريف

وم من خلال التمييز بيـن المنشـآت        الصغيرة، حيث يسعى الاتجاه الأول إلى تحديد هذا المفه        
الصغيرة والمنشآت الكبيرة استناداً إلى الاختلافات القائمة بينهما، بينما يحاول الاتجاه الثاـني             
ىـ                 تحديد مفهوم المنشآت الصغيرة من خلال تحليل مكونّات النشاط، أي من خلال النظرـ إل

يـ         نوعيات الأنشطة التي تندرج تحت مظلة الأعمال الصغيرة وال         تي تشـترك كلٍـ منهاـ ف
  .٣مجموعة خصائص متشابهة

                                                 

 ،النشـرة   ٢٠٠٣ لسـنة    ١٣١ البنك الأهلى اشصرى،اشنشلآت الصغتة واشتناهية الصغر فى ظل القاـنون رقمـ              ١

  ٧٣قتصادية،العدد الرابع ،الد السابع واسمسون، القاهرة ،ص الا

،التقريرـ  "خطة قومية وبرامج لتنمية الصناعات الصغتة مع الاستفادة من حارب الدول الأخرى           :"صلس الشورى  ٢

  .٢٠٠٣اشبدئى للجنة الانتاج الصناعى والطاقة،دور الانعقاد العادى الثالث والعشرون،

  

ــدـوة        صمد فتحي صقر   ٣ اششروعات الصغتة  : ،واقع اششروعات الصغتة واشتوسطة ولأعيتها الاقتصادية ،نـ



 ٧

  لعئييد اكةفدفب ايم اكلمسءة اكشغيدب هاكلمسءة اكقايدب:الإةجئن الآهل

يعتمد هذا الاتجاه على نوعين من المعايير للتفرقة بين المنشآت الصغيرة والكبيرة، 
ية، حيث يسهل النوع الأول هو المعايير الكمية والتي تصلح للأغراض الإحصائية والتنظيم

بمقتضاها جمع البيانات عن المنشآت المختلفة ووضع الحدود الفاصلة بين المنشآت الصغيرة 
والكبيرة مما يساعد الجهات التنظيمية المسئولة عن مساندة وتدعيم المنشآت الصغيرة فى  
تحديد نطاق عملها على وجه دقيق، أما النوع الثاني من المعايير فيعتمد على الفروق 

لوظيفية، وهو يصلح لإجراء التحليل الاقتصادي وتقويم كفاءة المشروعات وتحديد الدور ا
  .الكامن لكلٍ من المنشآت الكبيرة والصغيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية

ــبـ :اكمهط الآهل   :اكلعئييد اكقلي

أشارت تتعدد المعايير الكمية المستخدمة للتمييز بين المنشآت الصغيرة والكبيرة، ولقد 
إحدى دراسات البنك الدولي إلى وجود ما لا يقل عن خمسين تعريفاً مختلفاً للمنشآت 

 دولة، كما أوضح وجود اتجاه تفضيلي للمعايير الكمية ٨٥الصغيرة يتم الاسترشاد به في 
  :في الدول النامية والدول الصناعية المتقدمة، كما يتضح من البيان التالي

  مة في تحديد أحجام المنشآتالمعايير الكمية المستخد

 الدول المتقدمة الدول النامية المعيار

 ٩ ٧ عدد المشتغلين

 ٢ ٢١ رأس المال المستثمر

 ١ ٢ قيمة المبيعات السنوية

 ٣ ٢ عدد المشتغلين وقيمة المبيعات

 ٣ ٢٧ عدد المشتغلين ورأس المال المستثمر

 ١ ٢ قيمة المبيعات ورأس المال المستثمر

تغلين وقيمة المبيعات ورأس المال عدد المش
 المستثمر

١ ٥ 

 ٢٥ ٣٩ الإجمالى

  

ئــكب -آ   :لعيئد اكعلـ

يعتبر معيار عدد المشتغلين بالمنشأة هو أكثر المعايير استخداماً للتفرقة بين المنشآت 
 في – نسبياً –الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وذلك لعدةّ أسباب أهمها توفر بيانات العمالة 

                                                                                                                                            

 ،ص  ٢٠٠٣ يناير   ٢٢-١٨ خهورية مصر العربية،   –الإشكاليات ولآفاق التنمية القاهرة     : واشتوسطة في الوطن العربي   

  ١٠-١ص 

  

  



 ٨

ة الدول ولسهولة استخدام هذا المعيار خاصة عند إجراء المقارنات الدولية أو القطاعية، غالبي
كما أنه يسمح بالمقارنة الدقيقة بين المنشآت التابعة للقطاع الواحد والتي تنتج أنواعاً متماثلة 

 لا ولكن يلاحظ أن الاسترشاد بهذا المعيار وحده قد. من السلع وتتقارب في فنونها الإنتاجية
يعكس بالضرورة الحجم الحقيقي للمنشأة بسبب إغفاله لحجم رؤوس الأموال المستثمرة 
وتقنيات الإنتاج المطبقة ودرجة الكثافة الرأسمالية، هذا إلى جانب اعتماده على بيانات العمالة 
بأجر فقط وإغفاله للعمالة الأسرية بدون أجر والعمالة المؤقتة والموسمية، وذلك على الرغم 

ن انتشارها في نطاق الأعمال الصغيرة، مما يعنى التقليل من حجم العمالة الفعلية المنتمية م
  . لهذا القطاع، وبالتالي من أهميته النسبية في الهيكل الاقتصادي

علاوة على ذلك، يواجه هذا المعيار مشكلة كبيرة عند تطبيقه من حيث الاتفاق على 
غيرة والكبيرة، حيث يلاُحظ اختلاف هذا الحد من دولة الحد الأقصى الفاصل بين المنشآت الص

لأخرى، وداخل الدولة الواحدة من قطاع لآخر، بل وداخل نفس القطاع من فترة لأخرى، 
  .وبحسب الجهات المعنية بشئون هذه المنشآت

  :لعيئد دآر اكلئل اكلزةتلد -ا

د معياراً سليماً أو نظراً للأسباب سالفة الذكر، يرى البعض أن معيار العمالة لا يعُ
كافياً للتفرقة بين المنشآت الصغيرة والكبيرة وأن الاسترشاد بمعيار رأس المال المستثمر قد 
يكون أكثر فاعلية، خاصة بالنسبة لبرامج تنمية المنشآت الصغيرة التي تركز على حجم 

لات والمعدات الأصول الرأسمالية عند تقرير الإعانات أو القروض الميسرّة لتمويل شراء الآ
ومع ذلك يواجه التطبيق العملي لهذا المعيار . أو لإنشاء المناطق الصناعية للورش الحرفية

  : صعوبات عديدة، أهمها

صعوبة الفصل بين الأموال والممتلكات الخاصة بصاحب المنشأة والأصول الرأسمالية  -
مال المستثمر أو للمنشأة ذاتها، وإغفال صاحب المنشأة الصغيرة لبعض مكونّات رأس ال

  . عدم رغبته فى الإفصاح عنها أو في إظهارها بقيمتها الحقيقية

تعذّر الاتفاق على المقصود برأس المال المستثمر، فهل هو رأس المال الكلى بما في ذلك  -
رأس المال العامل الصافي اللازم لتمويل دورة تشغيل واحدة، أم هو رأس المال الثابت 

 يقتصر على الآلات والمعدات والتجهيزات فقط أم يتسع ليشمل فقط، إذا كان كذلك فهل
  . الأرض والمباني وغيرها من الإنشاءات

صعوبة تقدير رأس المال العامل خاصة المخزون السلعي من الخامات تحت التشغيل،  -
وعدم إمكانية تقدير قيمة الأراضي والمباني في حالة تملّك الأراضي منذ فترة بعيدة وعدم 

واق حقيقية تعبرّ عن قيمة المثل، فضلاً عن حساب القيمة في حالة الاستخدام وجود أس
المشترك للمبنى كوحدة سكنية وورشة عمل في نفس الوقت، إلى جانب تعذّر التقدير الدقيق 
لقيمة الآلات والمعدات كأصول ثابتة نظراً لحصول المنشأة عليها في أوقات مختلفة ولتغيرّ 

هلاك ولاختلاف القيمة الدفترية للأصول عن القيمة السوقية الحالية قيمتها حسب معدلات الإ
أو القيمة الاستبدالية، مع صعوبة حساب هذه القيم خاصة في حالة المنشآت الصغيرة، 
فضلاً عن احتمال اعتماد المنشأة على الآلات والمعدات المستعملة واختلاف قيمتها الشرائية 

  .عند الانتقال من يد ليد

إجراء المقارنات الدولية بين أحجام المنشآت بسبب مشاكل أسعار الصرف وضرورة تعذّر  -
  .تحويل عملات الدول المختلفة إلى عملة واحدة



 ٩

عدم إمكانية التعرفّ الدقيق على الحجم الحقيقي للمنشآت اعتماداً على رأس المال وحده  -
فة داخل الدولة الواحدة نظراً لاختلاف الفن الإنتاجي بين المنشآت وبين القطاعات المختل

  .وبين الدول المختلفة

تعذّر الاتفاق على الحد الأقصى الفاصل بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، حيث  -
 كما هو الحال –يلاحظ اختلاف هذه الحدود الفاصلة من دولة لأخرى، ومن قطاع لآخر  

  .بالنسبة لمعيار العمالة

  ) :اكعلل هدآر اكلئل لعئبى(اكلعيئد اكتمئئى آه اكلذخهث -ث

نظراً للانتقادات التي وجهّت للمعيارين السابقين، تم المزج بينهما في معيار مشترك 
بحيث يتحدد حجم المنشأة الصغيرة في ظل حد أقصى لكلٍ من المشتغلين ورأس المال 

لتي توظف المستثمر، ولكن يلاُحظ أن الأخذ بهذا المعيار المزدوج يؤدى إلى استبعاد المنشآت ا
أعداداً قليلة من الأفراد ولكنها تتطلب استثمارات عالية تفوق الحد الأقصى لرأس المال، 
وكذلك المنشآت التي تتميز بارتفاع أعداد المشتغلين بها عن الحد الأقصى للعمالة رغم صغر 

وبناءً على ذلك، فإن المنشآت التي يجرى تصنيفها كمؤسسات صغيرة . حجم استثماراتها
جم وفقاً لهذا المعيار يكون عددها بالضرورة أقل من العدد المناظر في حالة تطبيق معيار الح
  .فردى

  :لعيئد حجل الأمةئث آه فيلب الأمةئث -خ

يتم في بعض الدول تطبيق معيار الإنتاج السنوي للتمييز بين المنشآت الصغيرة 
لا أن تطبيق هذا المعيار والكبيرة العاملة في بعض القطاعات، وخاصة القطاع الصناعي، إ

يواجه بعض الصعوبات، أهمها عدم صلاحيته بصفة عامة في حالة المنشآت التجارية 
والخدمية، كما أن معيار حجم الإنتاج لا يصلح في حالة المنشآت متعددّة المنتجات لصعوبة 

قد يعطى نتائج الجمع العيني، فضلاً عن أن معيار قيمة الإنتاج يعيبه تأثر القيمة بالأسعار مما 
  . مضلّلة في حالة التغيرّات الكبيرة في الأسعار

ئــة -هـ   :لعيئد فيلب اكلايع

تستخدم بعض الدول معيار قيمة المبيعات السنوية للتمييز بين أحجام المنشآت، حيث 
يتميزّ هذا المعيار بصلاحيته للتطبيق على المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية، وإن كان 

فر معلومات وبيانات دقيقة عن المبيعات السنوية للمنشآت، وهو ما يتعذر في حالة يتطلب تو
أغلب المنشآت الصغيرة، خاصة تلك التي لا تحتفظ بدفاتر وحسابات منتظمة، كما يصعبُ 
تطبيقه  في حالة الرغبة في إجراء مقارنات بين نوعيات مختلفة من الأعمال الصغيرة وفى 

  . مبيعاتها بالتغيرّات أو التقلبات الموسميةحالة الأنشطة التي تتصف

  :لعيئد اكضئفبـ الأمةئجيبـ -ه

يطُبقّ هذا المعيار بصفة خاصة على الأنشطة الصناعية، ويكون فعالاً في الصناعات 
، غير أنه لا يعتبر مقياساً دقيقاً للحجم في )مثل صناعة السكر(التي تتخصّص في منُتج واحد 

، فضلاً عن الاختلافات )مثل الصناعة النسجية(ددّ فيها أشكال المنتج حالة الصناعات التي تتع
القائمة بين المعدات الفنية من حيث الميكنة والكفاءة، كما قد يكون هذا المعيار مضلّلاً عندما 

  .تكون المعدات والآلات غير مستغلة بكامل طاقتها

  :لعيئد اكقيلبـ اكلصئغبـ -ر

نتاج المنشأة بعد استبعاد قيمة المستلزمات الوسيطة يقُصد بالقيمة المضافة صافى إ
المشتراة من الغير، ويصلح هذا المعيار للتطبيق في مجال النشاط الصناعي حيث يمكن حساب 



 ١٠

قيمة الإنتاج أو المبيعات السنوية وقيمة الخامات والمستلزمات الداخلة في الإنتاج، ولكنه لا 
لقطاعات المختلفة، هذا إلى جانب صعوبة حساب يصلح في إجراء المقارنة بين الأنشطة وا

  .تكلفة المستلزمات والقيمة المضافة في حالة الأعمال الصغيرة

لـ -ج بـ اكعلـ   :لعيئد قتئغـ

تعرفّ كثافة العمل بأنها ناتج قسمة رأس المال المستثمر على عدد المشتغلين بالمنشأة، 
لأنه يعكس حجم رأس المال " لتكلفة فرصة العم"ويطلق البعض على هذا المعيار مسمى 
ويختلف الحد الفاصل من قطاع لآخر بحسب طبيعة . اللازم لتوظيف عامل واحد في المنشأة

الكثافة العمالية أو الرأسمالية، حيث يميل إلى الارتفاع في المنشآت المنتمية لقطاعات كثيفة 
ويتطلب هذا . لمالرأس المال وإلى الانخفاض في المنشآت التابعة لقطاعات خفيفة رأس ا

المعيار توفر بيانات دقيقة عن عنصريّ العمل ورأس المال المستثمر، ويتميزّ بأن تطبيقه 
يسمح بإدراج المنشآت الكبيرة كثيفة العمالة ضمن الأعمال الصغيرة، مما يساعد تلك المنشآت 

ة سكانية على الحصول على خدمات داعمة لتسهم بصورة فعالة في الدول التي تعانى من كثاف
  .ووفرة نسبية في عرض العمل

دـه -ة   :لعئييد آخـ

توجد معايير كمية أخرى ذات صبغة فنية لارتباطها بطبيعة النشاط، منها معيار الطاقة 
، وعدد الأنوال )في حالة قطاع النقل(، وعدد المركبات )قدرة حصان(المحركّة المستخدمة 

وتصلح هذه المعايير  ).  النشاط الفندقيفي حالة(، وعدد الغرف )في حالة صناعة النسيج(
للتطبيق في نشاطات معينة، ولكن يصعب تعميمها واستخدامها للمقارنة بين القطاعات 

  .المختلفة

أنه بالرغم من تعددّ المعايير الكمية، إلا أنه يمكن القول بأن معيار عدد المشتغلين : الخلاصة
فة عامة، يتوقف المعيار المرجحّ على وبص. يعتبر أكثرهم قبولاً على المستوى الدولي

طبيعة القطاع الذي ينتمي إليه نشاط المنشأة وعلى الغرض من التحليل والدراسة 
ونوعية البرامج المقترحة لتنمية المنشآت الصغيرة وتوفير الخدمات الداعمة، ويفضلّ 

ومات التي الاعتماد على المعايير المزدوجة والمركّبة إذا ما توافرت البيانات والمعل
  .تمكّن من استخدامها وبما يتوافق وخصائص القطاع ونشاط المنشأة التابعة له

  :لعئييد ةعةلخ عكو اكفدهف اكهضيفيب :اكمهط اكتئمو

هناك أربعة فروق وظيفية رئيسية يتم الاعتماد عليها في التمييز بين المنشآت الصغيرة 
  :والكبيرة، وهى 

  :خاديب امخفئص اكةخشش غو اكهضيفب الأ-آ

يتميزّ قطاع الأعمال الصغيرة بوجه عام بوجود شخص وحيد للإدارة، حيث يتولى 
 كافة المهام الإدارية الخاصة بالإنتاج والتمويل – وربما عدد قليل من مساعديه –المدير  

والمشتريات وشئون العاملين والمبيعات، ونادراً ما يتواجد من ينوب عن المدير في القيام 
دارية المختلفة والمتخصصّة، على عكس الحال بالنسبة للمنشآت الكبيرة التي تقوم بالمهام الإ

  .على التخصّص الوظيفي

  :الإةشئلإة اكسخشيب اكقهيب -ا

عادة ما يكون مدير المنشأة الصغيرة على اتصال شخصي مع العاملين والموردّين 
يمية والإدارية في المنشأة الكبيرة والمستهلكين وكافة المتعاملين، بينما تتعددّ المستويات التنظ

وتتباعد العلاقة المباشرة بين مالكي المنشأة والإدارة العليا وبين العملاء والمتعاملين مع 
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  .المشروع

  :شعهاب اكحشهل عكو الإئةلئم -ث

تواجه المنشأة الصغيرة عموماً عقبات كثيرة عند اللجوء للاقتراض من البنوك، حيث 
  .منشأة الصغيرة مقارنة بالمنشأة الكبيرةترتفع تكلفة إقراض ال

  :اكقتدب اكعخخيب ككهحخاة اكشغيدب -خ

تتصف المنشأة الصغيرة بالكثرة العددية والانتشار الجغرافي خاصة في المدن الإقليمية 
والمناطق الريفية، على نقيض المنشآت الكبيرة التي تميل إلى التمركز في العواصم والمدن 

  .الرئيسية

  

ة إلى الفروق الأربعة السابقة، توجد فروق وظيفية أخرى بين المنشآت وبالإضاف
  : الصغيرة والكبيرة، منها 

قلّة عدد مالكي رأس المال، حيث غالباً ما تكون ملكية المنشأة الصغيرة قاصرة على فرد  -
  .أو عدد قليل من الأفراد يجمعون بين الملكية الإدارة

ع المحلى في تدبير مستلزماتها من المدخلات قوة ارتباط المنشأة الصغيرة بالمجتم -
وعناصر الإنتاج وفى تسويق منتجاتها، وقلّة احتياجها لاستيراد خامات ومستلزمات من 

  .الخارج

تواضع النصيب السوقي للمنشأة الصغيرة، وبالتالي ضعف مركزها التفاوضي عند الشراء  -
  .أو البيع

 تركز النشاط في إنتاج سلعة واحدة أو محدودية نطاق العمل في منشأة الصغيرة من حيث -
  .تقديم خدمة محددة

عدم قدرة المنشأة الصغيرة على الاستجابة لتطورات الطلب في السوق بسبب محدودية  -
  .الطاقة الإنتاجية أو الخدمية وضعف مرونتها

  :لعئييد ةعةلخ عكو ةحكيل لقهمئة اكلمسءة اكشغيدب:الإةجئن اكتئمو

أن مصطلح الصناعات الصغيرة يحمل في طياّته نوعيات كثيرة ويرتكز هذا الاتجاه إلى 
من الأنشطة، ونظراً لاختلاف خصائص تلك النوعيات، فإنه من الأفضل وضع معايير يتم 
بناءً عليها تجميع الصناعات ذات الخصائص المتشابهة في مجموعات للتعرفّ على قطاع 

 ثلاثة معايير أساسية فى هذا وثمة. المنشآت الصغيرة وفقاً لما تشكّله كل مجموعة
  :الخصوص بيانها كالتالى 

  :لعيئد ضايعب اكمسئض -آ

وفقاً لهذا المعيار، يتم التمييز بين المنشآت الصغيرة على أساس ما يعُد منها نشاطاً 
تقليدياً وما يعُد نشاطاً إنتاجياً حديثاً، حيث تتميزّ المنشآت الصغيرة الحديثة بالقابلية للتطويع 

تجابة للظروف المتغيرة والقدرة على الاستفادة من الفنون الإنتاجية والتنظيمية الحديثة والاس
المناسبة لظروف الدول النامية، وتكون بالتالي أكثر تلبية لاحتياجات الاقتصاد الحديث في 
مراحله الأولى، بينما يقُصد بالمنشآت الصغيرة التقليدية تلك التي ما تزال تطبقّ للتقنيات 

ديمة المتوارثة من أجيال سابقة والتي يظل نشاطها قاصراً على تلبية احتياجات الاقتصاد الق
  . الوطني
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 إلى صناعات – حسب مكان مزاولة النشاط -ويتم التمييز بين الصناعات التقليدية 
بيئية يقوم بها / عائلية تتم بالمنزل بواسطة أفراد العائلة الواحدة، وصناعات ريفية / منزلية
مثل المنتجات (أو بالاعتماد على خامات البيئة ) مثل طحن الغلال(فراد في المناطق الريفية الأ

 حسب نوعية -كما يتم تقسيم الصناعات التقليدية ). المصنّعة من جريد النخل أو البوص
، وصناعات سلعية )مثل خدمات إصلاح السيارات والماكينات( إلى صناعات خدمية -المنتج 

، وصناعات حرفية بسيطة لإشباع )مثل السجاد اليدوي والمشغولات النحاسية (ذات قيمة فنية
  ).مثل أعمال النجارة والحدادة وتفصيل الملابس(الاحتياجات المحلية اليومية 

  :لعيئد ةمضيل الأمةئث -ا

يرتكز هذا المعيار إلى التطور التاريخي لأسلوب تنظيم الإنتاج الصناعي والاتجاه 
حيث يتم تقسيم العمل (تخصّص وتقسيم العمل، بدءاً من نظام الصناعة العائلية تدريجياً نحو ال

، ثم نظام )الذي يقوم على التخصّص الحرفي(، ثم نظام الحرف اليدوية )طبقاً للنوع أو السن
ويلاحظ أنه ). صغيرة ومتوسطة وحديثة(الورش المبعثرة والوسطاء، وأخيراً، نظام المصانع  

 نظم الإنتاج الصناعي وتتابعها تاريخياً إلا أن ذلك لم يؤد إلى إلغاء أو على الرغم من تطور
اندثار البعض منها، بل إن جميع تلك النظم تعمل جنباً إلى جنب وإن تفاوتت أهميتها النسبية، 
ويلاُحظ كذلك أن قطاع الصناعات الصغيرة في الدول النامية يتكون أساساً من أشكال الإنتاج 

، بينما يتكون قطاع الصناعات )عائلات وحرف وورش مبعثرة(صنع الصناعي بدون م
  .الصغيرة في الدول المتقدمة أساساً من المصنع الصغير

  :لعيئد الأضئد اكةمضيلى ككمسئض -ث

يجرى وفقاً لهذا المعيار تصنيف المنشآت الصغيرة على أساس ما يدخل منها ضمن 
وما يدخل )  وتحليلها في إحصاءات كل دولةالذي يمكن جمع البيانات عنه(القطاع المنُظّم 

أي المنشآت التي يصعب تحديد أبعادها ويندر وجود إحصاء شامل (ضمن القطاع غير المنُظّم 
  ).دوري عنها، ويشمل هذا القطاع الإنتاج المنزلي والحرفي والمنشآت الصناعية الصغيرة جداً

  :اع المنُظّم وغير المنُظّم، منها وتوجد عدِةّ معايير عادة ما تستخدم للتمييز بين القط

  .معيار يستند إلى التفرقة بين العمالة بأجر والعمالة بدون أجر 

معيار يستند إلى طبيعة أسواق العمل التي يتم التعامل فيها، حيث يزاول القطاع المنُظّم  
نشاطه في أسواق عمل تتمتع بدرجة عالية من الحماية، في حين تفتقد أسواق العمل لأية 
صورة من صور الحماية في القطاع غير المنُظّم، حيث يتعذر على عنصر العمل الانتقال 
بحرية بين القطاعين بسبب القيود المفروضة على الالتحاق بالقطاع المنُظّم والتي تحفظ له 

  .مستويات أجرية مرتفعة نسبياً

ه الغالب هو معيار يرتكز إلى موقف السياسات الحكومية من القطاعين، حيث أن الاتجا 
 –أسواق منُظّمة في ظل ظروف حمائية (تحيزّ هذه السياسات لصالح القطاع المنُظّم 

، في حين لا يتمتع القطاع غير المنُظّم بمزايا ) إلخ… تجهيزات مرافق –تيسيرات تمويلية 
  .مناظرة

  :معيار يستند إلى الخصائص الاقتصادية المميزّة لكل قطاع كما يلي  

  القطاع غير المنُظّم مالقطاع المنُظّ
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 سهولة الانضمام للنشاط صعوبة الانضمام للنشاط

 الاعتماد على الموارد المحلية الاعتماد على موارد غير محلية أساساً

 الملكية العائلية للنشاط الشركات تمثل نمط الملكية الغالب

 محدودية نطاق الأعمال اتساع نطاق الأعمال

ية والاعتماد على ارتفاع الكثافة الرأسمال
 تقنيات مستوردة

ارتفاع الكثافة العمالية والاعتماد على 
 تقنيات محلية

الاعتماد على مهارات بشرية من خلال 
المؤسسات التعليمية ومع الاستعانة 

 بخبرات من الخارج

مهارات مكتسبة خارج النظام التعليمي أو 
 التدريبي

التعامل فى أسواق تتوفّر لها سبل الحماية 
 – رسوم جمركية –تراخيص تجارية (

 )حصص استيراد

 التعامل في أسواق تنافسية غير منتظمة

: ونستخلص من المعايير السابقة لتحديد مفهوم المنشآت الصغيرة أن هناك شقين رئيسيين
الأول، هو النشاط الصغير التقليدي الذي يتم خارج نطاق المصنع وينتمي للقطاع غير 

مييز داخله بين الإنتاج المنزلي والحرفي أساساً، والثانى، هو النشاط المنُّظم، ويجرى الت
الصغير الحديث الذي يتم بالاعتماد على المصنع الصغير، وينتمى للقطاع الصناعي 

  .الصغير

بعد ذلك الاستعراض لمعايير تعريف المشروعات الصغيرة،تجدر الإشارة بأنه يمكنـ           
  -:،ويجب التأكيد على٢واحد أستخدام أكثر من معيار فى التعريف ال

صـغيرة      : أولا هناك العديد من الدول التى تعتمد معايير مختلفة لتعريف المشروعات ال
صـاءات عنـ                صـادر مختلفةـ للاح من العمالة والمبيعات أو الاستثمارات وبالتالى هناك م

  .المشروعات الصغيرة وذلك تبعا للمعايير المستخدمة

مشروعات الصغيرة لمعيار معين ليس موحد فى الدول        حتى التعريف المستخدم لل   :ثانيا
 عامل بينما دول    ٥١١فعلى سبيل المثال هناك دول تعرف المشروعات التى يعمل بها أقل من             

  . عامل ٣٥١بها أقل من أخرى تعرفها بأنها تلك المشروعات التى يعمل 

صـغيرة بيـن المنظاـت              : ثالثا فـ المشـروعات ال  أيضا لا يوجد اتفاق حول تعري
ىـ                 ٥١الدولية،فالبنك الدول يعتمد تعريفا للمشروعات الصغيرة بانها التى التى يعمل بهاـ حت

 مليون دولار ،والمشروعات المتناهية الصغر حتى       ٣عامل واجمالى الأصول والمبيعات حتى      
ىـ        ٢١١ عمال والمبيعات الاجمالية السنوية حتى       ٢١  ٢١ ألف دولار،واجمالى الأصوـل حت

ىـ       ٣١١ا المشروعات المتوسطة حتى     آلاف دولار،بينم   عامل واجمالى الصول والمبيعات حت

                                                 

،التقريرـ  "ستفادة من حارب الدول الأخرى    خطة قومية وبرامج لتنمية الصناعات الصغتة مع الا       :"صلس الشورى  ١

  ١٣اشبدئى للجنة الانتاج الصناعى والطاقة،مرجع سابق،ص
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 UNATAD ) بينما ووفقا لمصادر مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة .٢ مليون دولار٢١

 فرد،والمتوسطة تلك   ٢١١-٣١ يتم تعريع المشروعات الصغيرة بأنها تلك التى يعمل بها من            (
رد ،أيضا قسم تصنيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة        ف ٥١١ الى   ٢١٢التى يعمل بها من     

 عامل فأقل ،وفئة الشركات المتوسطـة       ٢١١الى فئة الشركات الصغيرة وهى التى يعمل بها         
وفيما يلى أمثلة لتعريف المشروعات     .  ٣ عامل ٢١١١ عامل وأقل من     ٢١١التى يعمل بها من     

  :الصغيرة فى بعض الدول
  

 خرىمعايير أ عدد العمالة الدولة

  :الولايات المتحدة

  مشروعات صغيرة-

  

  عامل٥١١ أقل من -

 مليوـن   ٥ مبيعات أقل من     -
 دولار سنويا

  :الاتحاد الأوروبى

  .مشروعات متناهية الصغر-
  مشروعات صغيرة-
 مشروعات متوسطة-

  

   عمال٢١أقل من -
   عامل٥١أقل من -
  عامل٣٥١ الى ٥١من -

صـغيرة  - شـروعات الـ المـ
 مليوـن   ٨مبيعات أقل منـ     (

 مليوـن   ٥يورو سنـويا أو     
  .يورو حجم الأصول

شــروعات - ــ ــ ــ المـ
مبيعات أقلـ منـ     (المتوسطة
 مليون يوـرو سنـويا أو       ٥١
وــرو حجمــ  ٣٨ وــن ي  ملي

  )الأصول

 
  :تركيا

  مشروعات متناهية الصغر-

  مشروعات صغيرة-
 مشروعات متوسطة-

  
   عمال٢١أقل من -

   عامل٥٩ الى ٢١من -
  عامل٢٩٩ الى ٥١ من -

  
  دلا يوج

 

  :تايلاند
  مشروعات صغيرة-

  مشروعات متوسطة-

  
   عامل٥١ الى ٢٥من -

  عامل٣١١ الى ٥٢من -

أقل (المشروعات الصغيرة   -
تـ حجمـ      ٥١من    مليون باه

  )الأصول
أقل (المشروعات المتوسطة -

 مليون باهت حجمـ     ٣١١من  
 )الأصول

 ٢٥٢ظل القانون رقم    البنك الأهلى المصرى،المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر فى        :المصدر
  ٨٥ ،مرجع سابق ،ص ٣١١٥لسنة 

  

  :ةجئدا اعص اكخهل غو لجئل ةمليب اكلسدهعئة اكشغيدب:تئكتئ

يشهد الاقتصاد العالمى على نجاح العديد من تجارب الدول التى اتخذـت منـ المشـروعات                
 ـ               ك الصغيرة والمتوسطة ركيزة لتحقيق أهدافها التنموية،كما يمكن القوـل بوجهـ عاـم أن تل

                                                 
١
 Aygagari Meghana & Thorsten Beck and Asli Demirguc-Kunt, "Small and 

Medium Enterprises Across The Global: a New Database", World Bank Policy 

Research , Working Paper ٣١٢٧ , August ,٢٠٠٣ pp ٣-٢ 

تـ ،يونيوـ    ٢٠٠٥اشلإسسة العربية لضمان الاستثمار،تقرير مناخ الاستثمار فى الدول العربيةـ لعاـم              ٢ ،الكوي

  ٧٥،ص ٢٠٠٥



 ١٥

وفيما يلى  .المشروعات كانت السبب الرئيسى لظهور دول النمو الآسيوية على الساحة العالمية          
  -:٢عرضا مختصرا لبعض التجارب العالمية الناجحة فى هذا المضمار

  :اكةجداب اكقمخيب-١

أدركت الحكومة الكندية أن المشروعات الصغيرة هى أكبر قطاع لخلق فرص العملـ             
فابتكرت عدـدا منـ الهياكلـ وبرـامج         ) من اجمالى فرص العمل   % ٨١حوالى  (فى الدولة 

المساعدات المالية والفنية لمساندتها فيما تقوم به من أنشطة لتضمن نموا صحيحا لمنظماتهاـ              
وقد اختاـرت   .حتى تساهم فى زيادة الثروة العامة للدولة وتسهيل عملية خلق الوظائف الجديدة           

ى الإدارة العامة للعمليات الإقليمية وخدمات الأعماـل        آلية عمل لتنفيذ هذه السياسة تحت مسم      
  -:والتجارة والتعاونيات يرأسها مساعد وزير ،وتتحدد مسئوليتها فيما يلى

  .تزويد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإرشادات والمساعدات الفنية والمالية .٢

رحلة بدـء   تنسيق أنشطة جميع الشركاء الموجودين فى منطقة واحدة لمساندتهم فى م           .٣
 .المشروعات ومساعدتهم فى عمليات توسيع وتنمية المنشآت القائمة

تجميع المعلومات اللازمة المتعلقة باحتياجات ومتطلبات مجتمعات الأعمال لمساعدتهم          .٣
 .بطريقة أفضل لتخطيط استراتيجيتهم وحل مشاكلهم فى ضوء المعلومات السابقة

 -:ومن أهم أنشطة الادارة مايلى

ىـ          تعريف مجت  .٢ مع الأعمال والشركاء بالمنظمات الحكومية والبرامج التى تساعدها عل
  .تحقيق أهدافها

 .مساعدة المنشأة الصغيرة لدعم مقوماتها الفنية وتعريفها بفرص التمويل .٣

 .مساعدة المستجدين على بدء مشروعاتهم .٣

 .العمل على تبسيط الاجراءات مع المنظمات الحكومية .٥

 . مجتمعات الأعمال والحكومةالقيام بالتنسيق بين مطالب .٥

ويوجد ثلاث منظمات لمساعدة المشروعات الصغيرة على تمويل مشروعاتهم باـلقروض أو            
 :لضماناتها وهى

  .صندوق مساعدة المشروعات الصغيرة،ويغطى مختلف المناطق .٢

 .شركة التنمية الصناعية،وتغطى خدمات التنمية الصناعية .٣

 .يرة والمتوسطة،وتغطى جميع أنحاء كنداالبنك الفيدرالى لتنمية المنشآت الصغ .٣

 
 :اكةجداب اكقهديب-٢

صـغيرة والمتوسطـة،وقد            أعدت حكومة كوريا الجنوبية مشروعا لتطوير المنشآت ال
اعتمد المشروع على تقديم المساعدات الفنية لتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة بإنشـاء            

وقد منحت الدولة حوافز    .لنوعية من الصناعات  المؤسسات الفنية والمالية التى تقدم الدعم لهذه ا       
  -:وإعفاءات ضريبية لنشر الصناعات الصغيرة والمتوسطة تمثلت فيما يلى

ضـرائب لمدـة أربعـ سنـوات بعدـ                 .٢ إعفاءات ضريبية للشركات الصغيرة منـ ال
  .من الضرائب لمدة سنتين بعد ذلك% ٥١تكوينها،وإعفائها من 

يث توجد أنواع معينة من الدخول لا تدـخل         تخفيض قيمة الدخل الخاضع للضريبة،ح     .٣
 .ضمن الوعاء الضريبى منها الدخل العائد من نقل التكنولوجيا والخدمات الفنية

الائتمان الضريبى،حيث يتم خصم نسبة مئوية محددة من تكلفة الاستثمارات أو نفقات             .٣

                                                 

،التقريرـ  "خطة قومية وبرامج لتنمية الصناعات الصغتة مع الاستفادة من حارب الدول الأخرى           :"صلس الشورى  ١

  .ج الصناعى والطاقة،مرجع سابقاشبدئى للجنة الانتا
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 الموـارد   ومن أمثلة ذلك الاستثمار فى التكنولوجيا وتنمية      .معينة من الوعاء الضريبى   
 .وإدخال التكنولوجيا الجديدة وخدمات البحوث والتطوير

صـروفات بالنسـبة            .٥ الاحتياطيات،وينظر الى مختلف الاحتياطيات على أنها حسابات م
ومن أمثلة ذلك ،احتياطي الاستثمار للمنشآت الصغيرة والمتوسطـة،تطوير         .للضرائب

رجية،وخسـائر الاستـثمار    التكنولوجيا،تغطية خسائر التصدير وتوسيع الأسواق الخا     
 .الأجنبى

 -:وقد أنشأت كوريا هيئة تطوير الصناعات الصغيرة لتقوم بعدد من المهام لعل أهمها

توفير معلومات حديثة عن التكنولوجيا المحلية والأجنبية عنـ طريقـ المطبوعاـت              .٢
  .وشبكات المعلومات الهاتفية

لأجهزة المسـتوردة لمعاهدـ     لجميع المعدات وا  % ٨١الاعفاء الجمركى التام أو نسبة       .٣
البحوث وتعاونيات التكنولوجيا الصناعية،أو لادارات البحوث والتطوير فى المنشـآت          

 .الصناعية

اعفاء العينات المستوردة للاستعمال فى تصنيع منتج أو تكنولوجيا جديدة من ضرـيبة              .٣
 .الاستهلاك الخاصة

 
 :١اكةجداب اكيئائميب-٣

  

ة مراحل منذ الحرب العالمية الثانية حيث تعتبر الفترة بين عامي               مر الاقتصاد الياباني بعد   
يـ               ٢٩٥٥ – م   ٢٩٥٥  م فترة إعادة الأعمار بعد الدمار الذي خلفته الحرب العالمية الثانية ، ف

اـمي              م ٢٩٨١ –م  ٢٩٥٥حيـن أن الفترـة الذهبية للاقتصاد الياباني هي الفترـة بيـن عـ
كما تعتبرـ   . سنوياً   % ٢١لها بمعدل يصل إلى حوالي      حيث كان الاقتصاد الياباني ينمو خلا     

ىـ أسعـار             ٢٩٨٥ – م   ٢٩٨١الفترة بين عامي      م فترة تأقلم بعد التغير الكبير الذي طرأ عل
 م وحتى الوقت الحاضر فهي فترة النمو        ٢٩٨٥البترول خلال تلك الفترة ، أما الفترة منذ العام          

  . المتوازن 

ىـ                كما هو معلوم فإن اليابان       ىـ عل صـناعية معتمدـة بالدرجةـ الأول قد بنت نهضتها ال
يـ إلا تجمعـ لإنتاـج       المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، حيث أن المشروعات الكبيرة ما ه
الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تتكامل أفقياً ورأسياً وأمامياً وخلفياً مكونة فيما بينها تلك              

بان على المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل       المشروعات العملاقة ، وكان لاعتماد اليا     
منـ اليدـ العاملةـ ، كقاعدـة          % ٨١من عدد المشروعات وتشغل حوالي       % ٩٩,٨حوالي  

عريضة للتنمية الاقتصادية أن انخفضت نسبة البطالة وزاد الإنتاج وتحققت مشاركة ومساهمة            
معدلات وتراكم لرأس المال يتناسب مع      الأفراد والأقاليم المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي وب       

  . التنمية التي تشهدها اليابان 

يـ                   وكانت أول خطوة لتشجيع تنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الياباـن ه
يـ                 وضع تعريف واضح ومحدد لهذه المنشآت ، فقد نص القانون المسـمي القاـنون الأساس

والذـي  ) Small and Medium Enterprise Basic Law(للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 
ىـ ضرـورة                يعتبر بمثابة دستور للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ، حيث يشدد هذا القانون عل

  . القضاء على كافة العقبات التي تواجه هذا القطاع ومحاولة تذليلها 

                                                 

 صلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، لادارة البحوث والدراساـت الاقتصـادية،لأساليب جديدـة لتنميةـ                ١

  ١٥-٨ هـ ،ص ص ١٣٢٣ ه،ـالسعودية،صفر ١٣٣٠وتطوير،ملإخر الرلإية اشستقبلية للاقتصاد السعودي حا 

  



 ١٧

  م المشروعات الصغيرة   ٢٩٩٩    وعرف القانون والذي عدل في الثالث من ديسمبر من عام           
  :على الشكل التالي 

   

 )مليون ين(رأس المال  عدد العاملين القطاع

  أو أقل٣١١  عامل أو أقل٣١١ الصناعة والقطاعات الأخرى 

  أو أقل٢١١  عامل أو أقل٢١١ مبيعات الجملة 

  أو أقل٥١  عامل أو أقل٥١ مبيعات التجزئة 

  أو أقل٥١  عامل أو أقل٢١١ الخدمات 

  

التي اعتمد عليها القانون قبل التعديل تعتمد على  ) Policy Concept( اسة    وقد كانت السي
محاولة ردم الفجوة في الإنتاجية بين المنشآت الكبـيرة والمنشآـت الصغيرـة والمتوـسطة            

 )Rectify The Gap Between Large Enterprises And SMEs In Term Of 

Productivity . (   دل على سياسة تطوير وتنمية قاعدة عريضة منـ         بينما اعتمد القانون المع
  . المنشآت الصغيرة والمتوسطة المستقلة لتحقيق التنمية للاقتصاد الياباني 

(Developing And Growing A wide Range Of Independent SMEs For 

Greater Economic Vitality)    
  

ع القواعد والنظم التي تقوم      كما نظم القانون الإعفاءات من الضرائب والرسوم ووض
الحكومة اليابانية بموجبها بتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك بتوفير الإمكانيات لرفع 
مستوى التكنولوجيا المستخدمة في هذه المشروعات ومعاونتها على تسويق منتجاتها وتشجيع 

عدات وتنظيم العلاقة بين المشروعات الكبيرة على التكامل معها وتحديث ما لديها من آلات وم
  . أصحاب المشروعات والعمال 

    كما أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعمل من خلال أطر مؤسسية تقدم لها التراخيص 
وتمدها بالمساعدات الفنية والخبرة الاستشارية والتمويلية وذلك من خلال وكالة المنشآت 

 التابعة لوزارة (Small And Medium Enterprise Agency)الصغيرة والمتوسطة 
 وهي الجهة المسئولة عن تنمية المنشآت الصغيرة METI)(الاقتصاد والتجارة والصناعة 

ومن أهم السياسات المالية والاقتصادية الموجهة لتشجيع وتنمية . والمتوسطة في اليابان 
من الإفلاس ، وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اليابان سياسات حماية المنشآت 

  .وسياسة إعفاءها من الضرائب ، وسياسات التدريب والتمويل 
     ولعل من المناسب تسليط الضوء على البرامج والسياسات التي تقدمها الحكومة اليابانية 

  . والمتعلقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة 

  
  :اكةلهيل : آهلإبى 

عدد مصادر التمويل ويتمثل أهمها فيماـ تحظى المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اليابان بت
  : يلي 

التي تقوم بتمويل جزء كبير من القروض اللازمة للمنشآت : البنوك التجارية  •
  . الصغيرة والمتوسطة 

صـغيرة        : هيئات التمويل الحكومية     • هناك هيئات حكومية تمنح قروض للمنشآت ال
 ـ         اـبان وهذـه     والمتوسطة ولديها فروع عديدة منتشرة في مناطق مختلفة م ن اليـ

  : الهيئات هي 

• Small Business Finance Corporation .  
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• Shoko Chukin Bank .  

• National Life Finance Corporation .  

 

 Creditنظام ضمان القروض المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقوـم بهـ   •

Guarantee Corporation .  رقة من  فرعاً منتشرة في أنحاء متف٥٣والتي تملك
  اليابان 

    ولا شك بأنه من خلال هذا النظام أصبحت عملية تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من              
  . مؤسسات التمويل عملية سهلة وميسرة 

  :اكخعل اكفمى : تئميئبى 

صـائيون                 أنشأ نظام خاص بالدعم الفني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يقوم من خلاله الأخ
ةـ            بتقديم الخدمات الإ   صـغيرة والمتوسطـ رشادية والذي تشرف عليه هيئة تنمية المنشـآت ال

   Japan Small And Medium Enterprise Corporation )  (JASMEC .  اليابانية 

  : ولعل من أهم خدماتها 

  . الرد على استفسارات أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة  •

يـ        دراسة الوضع القائم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ،       • ىـ العقباـت الت  والتغلب عل
 . تواجهها 

دراسة المواقع المناسبة لإنشاء المنشآت الصغيرة والمتوسطـة وتقدـيم الإرشاـدات             •
 . الخاصة بذلك 

 :اكةخديا : تئكتئبى 

  أعدت الحكومة اليابانية برامج تدريبية خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة يقوم بهاـ            
  : توسطة يسمي معهد خاص بالمنشآت الصغيرة والم

(Institute For Small Business Management And Technology) .  
  :ويقدم المعهد البرامج التالية 

برنامج تدريب المديرين ، وذلك نظراً لانخفاـض مسـتوى الوـعي الإداري لدـي                •
  . المسئولين عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة 

يم برامج فنية لرفع مسـتوى مهاـرة        برنامج التدريب الفني ، حيث يقوم المعهد بتقد        •
 . العامل 

 :الأخادب : دااعئبى 

تهدف البرامج الإدارية إلى إيجاد مناخ صحي لنمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن طريقـ              
تحسين مجالات الإدارة بها وتقديم التكنولوجيا الحديثة في هذا المجاـل ، وتقدـيم الخدـمات                

  . تمويل والضرائب وقوانين العمل الإرشادية التي تتعلق بالإدارة وال
  :اكةزهيف : خئلزئبى 

     يوجد في اليابان هيئات حكومية تعمل على تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على            
غزو الأسواق الدولية بمنتجاتها وذلك بإقامة المعارض الدولية لمنتجاـت هذـه المشـروعات              

يـ          ومساعدتها في الحصول على التكنولوجيا المتطورة       وإجراء المفاوضاـت نيابةـ عنهاـ ف
وفي نفس الإطار تنشر الحكومة     . اتفاقيات التصدير واستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج        

اليابانية بشكل دوري خططها بشأن مشترياتها من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، كما يلزـم              
صـغيرة      القانون جميع المنظمات الحكومية وشبه الحكوميةـ بإتاحةـ الفر          صةـ للمنشـآت ال
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  . والمتوسطة للحصول على العقوـد الحكومية 
  : الأعفئء لم اكصدائا : زئخزئبى 

      اتخذت الحكومة اليابانية إجراءات متعددة تتعلق بالإعفاء من الضرائب لتشجيع المنشآت           
  : الصغيرة والمتوسطة ، لعل من أهمها 

  . الإعفاء من ضريبة العمل  •

 . العقارات الإعفاء من ضريبة  •

 . تخفيض على ضريبة الدخل  •

 . تخفيض على ضريبة الدخل  •

 . تخفيض الضرائب على الأرباح غير الموزعة  •

يـ المنشـآت          • نظام ضريبي يشجع على الاستثمار في إدخال التكنولوجيا الحديثة ف
 . الصغيرة والمتوسطة 

 . نائية نظام ضريبي يشجع إقامة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في المناطق ال •

 : اكحلئيب لم الأغلإر : زئاعئبى 

     تعتبر سياسة الحماية من الإفلاس إحدى السياسات الهامةـ الموجهةـ لتشـجيع وتنميةـ               
المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، حيث تقوم بتطبيق هذه السياسات مجموعة منـ المؤسسـات              

ة عن طريق مساهمته بقسط     المالية والتأمينية ، ويمكن للمشروع الصغير الانضمام لهذه الخدم        
صـغيرة والمتوسطـة اليابانيةـ                  تأميني يدفع شهرياً تقوم بموجبه هيئةـ تنميةـ المنشـآت ال

)(JASMEC            بسداد ديون المشروع الصغير المتعثر قبل المشروعات الصغيرة الأخرى التي  
  . تتعامل معها ، حتى لا يكون إفلاس المشروع سبباً في إفلاس مشروعات أخرى 

  : مضئل اكسدقئة اكةعئهميب  : تئلمئبى

  .   وهي شركات مملوكة بالكامل لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة 

(National Federation Of Shopping District Promotion Cooperatives)  
وتعمل في مجال شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج وفي مجال تسويق المنتجاـت والتوزيعـ              

 . جيا ، وفي مجالات أخرى والنقل ونقل التكنولو

    ويستخلص من التجربة اليابانية في تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة أنها واحدـة منـ              
أغني التجارب العالمية ، وإن كانت تعتمد بشكل أساسي على الدعم المباشر من الدولة ، حيث                

  . يعتبر دور القطاع الخاص في دعم هذا القطاع هامشياً 
س المستفادة من هذه التجربة أن نهضة اليابان الصناعية قد قامت بشكل أساسي                 ومن الدرو 

على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وليس كما يظن البعض أنها قامت على المشروعات             
  .الكبيرة والعملاقة 

  

  :  اكةجداب الأيضئكيب – ٣

شركاته الصغيرة التي تمثل         أهم ما يميز الاقتصاد الإيطالي أنه يستمد قوته من مؤسساته و          
فـ               % ٧١ من إجمالي الشركات والمؤسسات العاملة في إيطاليا ، فكل شركة أو مؤسسة توظ

 عامل تصنف في خانة الشركات الصغيرة أو الحرفية ، وتبلغ حصة المؤسسـات              ٣١أقل من   
يـ         يـ      % ٣٣الحرفية في إجمالي النشاط التجاري والصناـعي والخدم وتوفر فرص عمل ف

من إجمالي سوق العمل ، وبلغت مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي الإجماـلي              % ٣١ حدود
  . من إجمالي صادرات إيطاليا  % ٢٨، وتمثل صادراتها  % ٢٣

     وفي إيطاليا تمارس المنشآت الصغيرة والمتوسطة نشاطها في إطار قانون خاص يحدـد             
ا أن يقوم المستثمر بأداء حصة من مهاـم         الوضع القانوني لهذه المنشآت ، ويشترط في إنشائه       

المنشأة شخصياً دون الاكتفاء بمهام الإدارة ، وينص القانون كذلك على الالتزام بالحد الأقصى              
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يـ     . للعاملين الذين يختلف عددهم من قطاع حرفي لآخرـ           يـ الماض  أي الخمسـينات    –وف
انتقالية في مسار الشركات ،     والستينات كان الطابع الحرفي للشركات في إيطاليا يصنف كحالة          

  . وجرى التركيز على الصناعات الكبرى باعتبارها الكفيلة بخلق قاعدة صناعية ضخمة 
    تغيرت هذه النظرة في السبعينات عندما تبين أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي إحدى             

يـ أتاـح لهذـه      الدعامات الأساسية للنسيج الاقتصادي والاجتماعي في إيطاليا ، فالتطور الت          قن
المنشآت أن تطور طاقاتها الإنتاجية كما وكيفاً وأن ترفع إمكاناتها التنافسية حتى بلغـ وزنهاـ                

ثـ الوـزن النسـبي                % ٨٣,٨النسبي   ، وبذلك تعتبر إيطاليا الدولة الثانية بعد أسبانيا من حي
  .لمنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة في المجموعة الأوروبية 

   
  : ١اكهمخيب  اكةجداب – ٥

تمثل المشروعات الصغيرة أهمية خاصة في الهند نظراً لدورها الحيوي في توفير 
فرص العمل وتعبئة الموارد المالية والبشرية المحلية وتقليل التفاوتات الإقليمية، فضلاً عن 
 تنمية القدرة التصديرية للصناعة الهندية وتلبية جانب من الطلب المحلى المتزايد على السلع

 منذ منتصف الخمسينيات –ولقد اتخذت الحكومة الهندية . الاستهلاكية وأدوات الإنتاج البسيطة
 عدِةّ تدابير لتطوير وتنمية المشروعات الصغيرة، –وعلى امتداد الخطط الخمسية المتعاقبة 

  :أهمها 

  :غى لجئل اكحهاغذ اكلئكيب  •

مشتروات من مستلزمات الإعفاء من الضرائب المحلية والضرائب المقررّة على ال -
  .الإنتاج

 ٥١١للمشروعات التي يقل إنتاجها عن ) النوعية(الإعفاء من الضرائب الكمية  -

وتطبيق شرائح )  مليون روبيه الأولى٢,٥الـ (من الإنتاج % ٥١ألف روبيه في حدود 
  .ضريبية منخفضة على بقية الإنتاج

 من قيمة الاستثمارات %٢٥منح إعانة رأسمالية من الحكومة المركزية في حدود  -
الثابتة للمشروعات الصناعية الجديدة، وكذلك بالنسبة لمشروعات الإحلال والتوسع في 

  .المناطق الفقيرة

  :غى لجئل اكلعئلكب اكةفصيكيب  •

تطبيق أسعار تفضيلية في عقود الشراء الحكومية المبرمة مع المنشآت الصغيرة  -
  %.٢٥بفارق سعر 

فائدة تفضيلية لصغار الصناع والحرفيين من خلال تقديم قروض ميسرّة بأسعار  -
البنوك التجارية وبنك الهند للتنمية الصناعية والبنوك التعاونية والبنوك الإقليمية 

  .والأجهزة التمويلية الأخرى بالولايات المختلفة

التخفيف من القواعد والشروط التمويلية التي تفرضها البنوك عند إقراض  -
  .لصغيرةالوحدات الإنتاجية ا

  .توفير المعدات المستوردة والمحلية بنظام التمويل التأجيري -
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  .تقديم تسهيلات استيرادية للخامات والمكونّات اللازمة للمصانع الصغيرة -

  .  بأسعار مدعمّة- إلخ … مياه وكهرباء  -توفير الأراضي وخدمات المرافق  -

  :غى لجئل اكقيهخ اكقليب  •

 ٢٩٨٨ سلعة صناعية عام ٢٨١ئمة شملت قامت الحكومة الهندية بإعداد قا -

وقصرت إنتاجها على المشروعات الصغيرة، ثم اتسعت قائمة السلع المحظور إنتاجها 
، ثم إلى أكثر من ٢٩٨٨ سلعة في عام ٥١١على غير المشروعات الصغيرة لتصل إلى 

وتنتمي هذه السلع .  سلعة في بداية الثمانينيات٨٧٣، وإلى ٢٩٨٩ سلعة في عام ٨١١
مجموعة الصناعات الهندسية الخفيفة في المقام الأول، وتليها في الأهمية مجموعة ل

  .الصناعات الكيماوية، ثم منتجات المطاط والمنتجات الخشبية والمنسوجات

كما أقامت الحكومة الهندية عدداً من المناطق الصناعية المزودّة بالتسهيلات  -
ة لكافة الأغراض الصناعية، ومنها الأساسية في مختلف الأقاليم، منها مناطق عام

مناطق مخصصّة لصناعات معينة مثل الصناعات المغذية أو الصناعات الريفية في 
  . الأقاليم الأقل نمواً

هذا بالإضافة إلى إنشاء عدد من المؤسسات والمراكز لتقديم الاستشارات التسويقية  -
القومي للصناعات الصغيرة والإدارية والمالية والفنية وخدمات التدريب، مثل الجهاز 

  .وجهاز تنمية الصناعات الصغيرة
  

  
ىـ تنميةـ قطاـع المشـروعات                وبعد ذلك الاستعراض الموجز لتجارب بعض الدول ف
الصغيرة،يمكن القول بأن نجاح تجربة المشروعات الصغيرة فى تلك الدول  وغيرها يعزـى              

  ٢ -:الى العديد من العوامل من أهمها

لصغيرة كيان مستقل بل جزء منـ مجموعةـ مترابطةـ ذات            عدم اعتبار الشركات ا    .٢
،فعلى الرغم من احتدام المنافسة بين الشركات إلا )SMEs Cluster(علاقات متداخلة

أن هناك درجة كبيرة من التعاون والتنسيق فيما بينها،حيث يتم تقسيم العملية الإنتاجية             
  .احدةالى عدة مراحل تختص كل مجموعة من تلك الشركات بمرحلة و

صـغيرة بالمرونةـ               .٣ تميز السياسات التى تهدف الى تنمية وتطوـير المشـروعات ال
 .والديناميكية

اهتمام العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية بتوفير الدعم اللازم للمشـروعات             .٣
 . الصغيرة

 .الاهتمام بالجانب التشريعي لتهيئة بيئة تساعد على نمو الشركات الصغيرة .٥

 معدات الإنتاج ونقل التكنولوجيا المتطورة وتوفير التدـريب اللاـزم           تطوير وتحديث  .٥
 .للعاملين

 .تحفيز البحث العلمي والتطبيقي لاسيما المرتبط بالمشروعات الصغيرة .٧

 

  كتاكفشل اكتئ
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  خشئئش اكلمسءة اكشغيدب

هناك مجموعة من الخصائص والسمات التي تشترك فيها المنشآت الصغيرة وتُكسبِها 
 رغم تعددّ مجالات النشاط وتنوعّ النظم الإنتاجية واختلاف الأطُُر التنظيمية طبيعة خاصة

   :٢لمكوناتها الفرعية،  ويمكن إجمال هذه الخصائص فيما يلي

  اكخشئئش اكلدةاضب ائكلكقيب هالأخادب هاكةمضيل :آهلإ

يغلُب على المنشآت الصغيرة نمط الملكية الفردية، حيث تكون المنشأة مملوكة لفرد  •
 تكون الملكية عائلية يشترك فيها أفراد الأسرة، وذلك – وفى بعض الأحيان –واحد 

على نقيض الحال بالنسبة للمنشآت المتوسطة والكبيرة التي تكون مملوكة لشركات 
، أو شركات أموال )محاصة / توصية بسيطة / تضامن (سواء شركات أشخاص 

  ).ذات مسئولية محدودة/ توصية بالأسهم / مساهمة (

ويترتب على غلبة نمط الملكية الفردية للمنشآت الصغيرة ارتباط الإدارة ارتباطاً وثيقاً  •
بالملكية، حيث يكون مالك المنشأة هو مديرها في نفس الوقت، مما يكسبها المرونة 
والسرعة في اتخاذ القرارات والتكيفّ مع المسُتجدات، كما يمنحها صفة الاستقلالية في 

لى نقيض المنشآت الكبيرة التي تأخذ شكل الشركات المساهمة، إذ الإدارة، وذلك ع
يؤدى الفصل بين الملكية والإدارة في هذه الشركات إلى تعددّ أهداف المنشأة واحتمال 

مثل تحقيق أقصى مبيعات أو أقصى (تبنّى مجلس الإدارة لدوال منفعة إدارية خاصة 
  .لصادرة من الجمعية العمومية، مع تأثّرهم بالقرارات الرئيسية ا)نمو متوازن

وتختلف وظائف المدير المالك في المنشأة الصغيرة عن وظائف المدير في المنشأة  •
الكبيرة، حيث يقوم صاحب المؤسسّة الصغيرة بعدِةّ أدوار في وقت واحد، فهو يلعب 
دور المستثمر الساعي للربح، ودور العامل الذي يتمتع بمهارات فنية عالية تدفعه إلى 

أو دور العامل ذي الإمكانيات المهارية (لاهتمام بالجودة والتطوير والنمو المستمر، ا
، كما يجمع )المحدودة التي تجعله يقنّع بمجرد البقاء في النشاط وتحقيق ربح مناسب

صاحب المنشأة بين وظائف الإدارة والتخطيط والتنسيق والرقابة والبيع والشراء 
ع ملاحظة تفاوت أولوية هذه الوظائف حسب خبرته  إلخ، م…والصيانة والحسابات 

فقد يهمل البعض منها (في كلٍ منها واهتماماته واستعداده الشخصي للاضطلاع بها 
لاعتقاده بعدم أهميتها من وجهة نظره، مثل الحسابات وإمساك الدفاتر أو أعمال 

  ).الصيانة والرقابة على الجودة

الك لهذه الأدوار المتعددّة على ثلاثة متغيرّات وتتوقف طبيعة وكفاءة أداء المدير الم
  : أساسية 

، حيث تحتاج بعض الأنشطة إلى تدخّل مباشر في كل جزئية فنية ضايعب اكمسئض -
من جزئيات العمل، في حين يكون التركيز في أنشطة أخرى على جوانب محددّة، مثل 

أو التعاقد من الباطن مع توريد الخامات ومستلزمات التشغيل أو تسويق المنُتفيج النهائي 
  .المنشأة الكبيرة

حيث يكون الهدف من النشاط في  ،حجل اكلمسءة اكشغيدب همضل الأمةئث اكلضاقب -
هو توليد الدخل اللازم لمواجهة متطلّبات ) العائلية(حالة الأعمال الصغيرة المنزلية 

اط، بينما في حالة المعيشة، ويتدخّل صاحب العمل في كافة المهام المطلوبة لمزاولة النش
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 والذي يتولاه عمال مهره –الورش الحرفية يجرى الفصل بين الجانب الفني للإنتاج  
 ويختص به صاحب المنشأة ويكون - والجانب التنظيمي والتسويقي للنشاط –متخصصّون 

 وتسعى المنشأة من خلال هذا التقسيم إلى -تدخّله في الجوانب الفنية بقدر إلمامه بها فقط 
أما في حالة المصانع الصغيرة التي تعمل بتقنياّت . قيق الربح وليس مجرد توليد دخلتح

حديثة وفقاً لنظام المصنع ولكن على نطاق صغير، فإن تركيز المدير المالك يكون على 
  .الجوانب الإدارية والتنظيمية

 الورش وبذلك نجد أن التحولّ في نظام الأعمال المنزلية العائلية الصغيرة إلى نظام
ففي . الحرفية ثم إلى نظام المصانع الصغيرة يستتبعه تغيرّاً في مهام ووظائف المدير المالك

حالة الأعمال المنزلية العائلية الصغيرة يخصّص صاحب العمل وقتاً طويلاً للتخطيط والتنسيق 
 من فني ومراقبة عملية الإنتاج، ومع التحولّ إلى الورش الحرفية يتغيرّ دور المدير المالك

يتحملّ مسئوليات إدارية إلى إداري يتحملّ مسئوليات فنية، ثم مع الانتقال إلى نظام المصانع 
  .الصغيرة يبرز الاتجاه نحو التخصّص الوظيفي في المنشأة

، يختلف هذا المناخ في كلٍ من الدول المتقدمّة والنامية، مما ينعكس لمئح اكعلل -
فعلى نقيض المناخ السائد في .  أداء الأدوار المختلفةعلى قدرة المدير المالك وكفاءته في

غالبية الدول النامية، نجد أن المدير المالك في الدول الصناعية يخدمّه نظام متقدمّ من 
الاتصالات ومراكز المعلومات والهيئات والمكاتب الاستشارية ومراكز التدريب وخدمات 

رجة عالية من التنظيم، كما يعمل في البنية الأساسية وأسواق عمل ورأس مال تتمتع بد
ويؤدى توفّر هذه المقومّات إلى اضطلاع . إطار مؤسسّات متقدمّة مثل الاتحادات والنقابات

المدير المالك للمنشأة الصغيرة بالمهام المطلوبة بكفاءة عالية مقارنة بنظيره في الدول 
  .النامية والذي يفتقر إلى الكثير من هذه المقومّات

 مع بساطة الهيكل التنظيمي –يادة نمط المدير المالك للمنشأة الصغيرة  ويؤدى س •
 إلى سرعة تدفّق المعلومات والتقارب -للمنشأة وسهولة التأسيس وإجراءات العمل 

والاحتكاك المباشر بين العاملين بعضهم البعض وبين المنشأة والأطراف الخارجية 
و العملاء، مما يدعمّ العلاقات الشخصية المتعاملة معها سواء الموردين أو الوسطاء أ

  .للمنشآت في المحيط الخارجي

  اكخشئئش اكلدةاضب ائكةعئلل غى الآزهاف  :تئميئ

  :زهف اكعلل 

تعتمد المنشآت الصغيرة بدرجة ملحوظة على العمالة غير الأجرية، حيث يزاول 
 ويبرز ذلك بوضوح .صاحب المنشأة العمل بنفسه مع الاستعانة بأفراد أسرته وبعض الأقارب

في مجال نشاط المزارع الصغيرة وتجارة التجزئة والخدمات البسيطة المتنوعّة، كما يكثر 
وكثيراً ما يجرى . الاعتماد على العمالة الموسمية والمؤقّتة، وكذا تشغيل الصبية وصغار السن

لمؤسسّات تشغيل العمالة دون ارتباطات تعاقدية ملزمة للطرفين ودون الالتزام بإبلاغ ا
الحكومية المعنيةّ، مثل مكاتب العمل ومؤسسّة التأمينات الاجتماعية، مما يكُسبِ صاحب العمل 

وتزداد هذه السلطة كلما كان سوق العمل يعانى من . حرية وسلطة مطلقة في التعيين والفصل
فائض عرض ومن انتشار البطالة الصريحة، كما تقوى سلطة مالك المنشأة في التوظيف في 

مثل عدم الحصول على تصاريح عمل أو (حالة عدم استقرار الأوضاع القانونية للعاملين 
  ). تصاريح إقامة بالنسبة للعمالة الوافدة

  : ويترتب على عدم كمال سوق العمل عدِةّ نتائج منها 
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ظهور عوائق في سوق العمل تحول دون سهولة انتقال الأفراد من نشاط لآخر أو  -
  .نفس النشاطمن منشأة لأخرى في 

 - خاصة غير المنُظّم –انخفاض مستويات الأجور في منشآت الأعمال الصغيرة   -

  .مقارنة بمستويات الأجور المناظرة بالمنشآت المتوسطة والكبيرة

  .في قطاع الأعمال الصغيرة) نقابات واتحادات العمال(ضعف التنظيمات العمالية  -

املين من خلال المؤسسّات التدريبية ضعف الاهتمام بتنمية المهارات والخبرات للع -
  .خارج نطاق المنشأة، والاكتفاء بالمهارات المكتسبة من تكرار العمل اليومي

صعوبة الحصر الدقيق للعاملين بالمنشأة الصغيرة لعدم التوثيق الرسمي لكافة  -
ذا تم المشتغلين، الأمر الذي يعنى بدوره التقليل من الحجم الفعلي لقطاع الأعمال الصغيرة إ

  .الاسترشاد بإحصائيات السجلات الرسمية

  :زهف دآر اكلئل 

 على مواردها الذاتية في تمويل النشاط، – بدرجة كبيرة –تعتمد المنشآت الصغيرة 
وعادة ما تتمثّل مصادر هذه الأموال في . سواء في مرحلة التأسيس أو في مرحلة التشغيل
ويجرى . صول مملوكة كأراضي أو عقاراتالمدخرات الشخصية أو الميراث أو حصيلة بيع أ

في بعض الأحيان تدبير جانب من الاحتياجات عن طريق الاقتراض من بعض أفراد الأسرة 
  .أو الأصدقاء الذين تربطهم صلات قوية مع صاحب المنشأة

ويشُجعّ صغِفير حجم الاستثمارات المطلوبة لمزاولة النشاط على الاعتماد على الموارد 
ضافة إلى تأثير بعض القيم الاجتماعية والعادات السلوكية التي تعتبر الاقتراض من الذاتية، بالإ

ومن الجانب الآخر، فإن المؤسسات التمويلية عادة ما تتحيزّ . البنوك عيباً أو مهانة اجتماعية
لصالح المنشآت الكبيرة عند منحها للقروض والتسهيلات المصرفية لأسباب تتعلّق بالمركز 

ضمانات، مما يقلّل من فرص التمويل المتاحة للمنشآت الصغيرة، بل ويدفع البعض المالي وال
  .منها إلى الاقتراض من خارج النظام المصرفي بتكلفة مالية مرتفعة

وفيما يختص بمكونّات رأس المال المستثمر في قطاع الأعمال الصغيرة، يلاحظ ما 
  :يلي

ر بسبب صغِفير حجم النشاط انخفاض نسبة رأس المال الثابت لجملة الاستثما -
  .وبساطة ومحدودية أدوات الإنتاج) مساحة المصنع أو الورشة أو المتجر(

 لجملة رأس المال العامل – وخاصة الخامات –زيادة نسبة المخزون السلعي  -
  .نظراً لطبيعة النشاط وللحاجة إلى توفير خامات بصفة مستمرة لضمان انتظام التشغيل

لمتاحة للتمويل الجاري لرأس المال العامل بسبب ضعف انخفاض نسبة النقدية ا -
  .السيولة النقدية والحاجة المستمرة لتمويل شراء الخامات ومستلزمات التشغيل

 أي نسبة العاملين لجملة رأس –تتميزّ المنشآت الصغيرة بارتفاع الكثافة العمالية   -
د على خامات ومستلزمات  وذلك بسبب بساطة تقنياّت الإنتاج والاعتما–المال المستثمر 

تشغيل محلية رخيصة نسبياً، فضلاً عن اختلال أسواق العمل ورأس المال مما ينعكس على 
وهذه تُعد ميزة هامة من منظور . تكلفة الأجور مقارنة بتكلفة استخدام الأصول الثابتة

 في التوظف بالنسبة للدول النامية المكتظة سكانياً والتي تعانى من مشكلة فائض عرض
  .سوق العمل ومن ندره نسبية في رأس المال
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  :آزهاف اكخئلئة هلزةكذلئة الأمةئث 

تعتمد المنشآت الصغيرة على الخامات المحلية، وتحصل عليها إما من المنتجين 
ونظراً . مباشرة في حالة القرب من مراكز الإنتاج، أو من الموردّين والوسطاء في الأسواق

ه المنشآت وافتقارها إلى السيولة، فإنها تلجأ في أحيان كثيرة إلى لضعف القدرة التمويلية لهذ
الشراء بالأجل وطلب كميات محدودة وبصفة غير منتظّمة بحسب أحوال السوق، مما يؤثّر 
على انتظام العملية الإنتاجية وعلى مستوى جودة المنتج والذي يتأثر بدوره بانخفاض نوعيات 

لات التعاقد من الباطن والتي يقوم بموجبها صاحب المنشأة الخامات المستخدمة، باستثناء حا
الكبيرة بتزويد المنشأة الصغيرة بالكميات المطلوبة من الخامات بصفة منتظمة وبالجودة 

  .المناسبة لضمان سلامة المنتج النهائي ومطابقته للمواصفات

  :آزهاف اكزكظ هاكخخلئة 

مما يساعدها على التعامل في الأسواق تتميزّ المنشآت الصغيرة بالانتشار الجغرافي 
المحلية المحدودة التي لا تستطيع المنشآت الكبيرة أن تفي بطلباتها، حيث يؤدى صغِفير هذه 
الأسواق إلى عدم إمكانية الاستفادة من وفورات الحجم سواء المالية أو الفنية، كما تنشط 

بات خاصة، مثل نوعيات معينة معاملات المنشآت الصغيرة في الأسواق التي يكون لها متطلّ
من السلع والخدمات تعتمد على الأذواق والمواصفات المحلية غير النمطية، والتي يمكن أن 

فضلاً عما تقدمّ، تبرز المنشآت الصغيرة في مجال . توفّرها المنشأة الصغيرة بكفاءة عالية
قيام ببعض المراحل التعاقد من الباطن مع المنشآت الكبيرة بتصنيع بعض المكونّات أو ال

  .العملية لإنتاجية اللازمة للمنُتج النهائي

وتتصف أسواق المنشآت الصغيرة بطبيعة تنافسية نظراً لحرية الدخول والخروج من 
النشاط ولتعددّ المنشآت الصغيرة العاملة، كما تزيد من حدِةّ المنافسة السوقية الوفورات التي 

ة بسبب كبِر الحجم وتقدمّ الفنون الإنتاجية والتنظيمية، تتمتع بها المنشآت المتوسطة والكبير
فضلاً عن المزايا والتيسيرات التي تحظى بها من قبِل المؤسسّات الحكومية والنظم والسياسات 

ولذلك، فإن محدودية النصيب السوقي للمنشآت الصغيرة تُعد . الحمائية التي توفّرها لها الدولة
 لها مقارنة بغيرها من المنشآت، الأمر الذي ينعكس بدرجة كبيرة من السمات البارزة المميزّة

  . على حجم المبيعات ومعدلاّت العائد من النشاط

  آهل اكضهاهد الأيجئايب اكةى ةقةدم اقضئط الآعلئل اكشغيدب:تئكتئ

تكتسب المنشآت الصغيرة أهميتها في الدول النامية من مجموعة اعتبارات تتعلّق 
قتصادية والاجتماعية، ونسب توفّر عوامل الإنتاج، والتوزيع المكاني بخصائص هياكلها الا

ويمكن إيجاز أهم الظواهر الإيجابية التي تقترن بقطاع الأعمال الصغيرة فيما . للسكان والنشاط
 : يلي 

تستخدم المنشآت الصغيرة فنوناً إنتاجية بسيطة نسبياً تتميزّ بارتفاع كثافة  .٢
لنامية التي تعانى من وفرة العمل وندرة رأس العمل، مما يساعد الدول ا

 .المال على مواجهة مشكلة البطالة دون تكبدّ تكاليف رأسمالية عالية

تتميزّ المنشآت الصغيرة بالانتشار الجغرافي مما يساعد على تقليل  .٣
التفاوتات الإقليمية، وتحقيق التنمية المكانية المتوازنة، وخدمة الأسواق 

غرى المنشآت الكبيرة بالتوطّن بالقرب منها أو بالتعامل المحدودة التي لا ت
 .معها
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توفّر المنشآت الصغيرة سلعاً وخدمات لفئات المجتمع ذات الدخل المحدود  .٣
والتي تسعى للحصول عليها بأسعار رخيصة نسبياً تتفق مع قدراتها 

وإن كان الأمر يتطلب التنازل بعض الشيء عن اعتبارات (الشرائية 
 ). الجودة

يوفّر قطاع الأعمال الصغيرة فرصاً عديدة للعمل لبعض الفئات، وبصفة  .٥
خاصة الإناث والشباب والنازحين من المناطق الريفية غير المؤهلّين بعد 

 .للانضمام إلى قطاع الأعمال الكبيرة والقطاع المنُظّم بصفة عامة

تقوم المنشآت الصغيرة بتلبية احتياجات الأسواق من السلع والخدمات  .٥
المتخصصّة التي ترتبط بأذواق وتفضيلات المستهلكين بدرجه أكبر من 
المنشآت الكبيرة، نظراً للاتصال الشخصي المباشر بين أصحابها 

 .والعملاء

نظراً لصغِفير متطلباتها الاستثمارية وبساطة تقنياّت الإنتاج وسهولة  .٧
نشآت الانضمام إليها، فإن الأعمال الصغيرة قد تكون أكثر كفاءة من الم

الكبيرة في تعبئة وتوظيف المدخرات المحلية وتنمية المهارات البشرية، 
وبذلك يمكن اعتبارها مصدراً هاماً للتكوين الرأسمالي ومشتلاً للمهارات 

 .التنظيمية ومختبراً لنشاطات وصناعات جديدة

تلعب المنشآت الصغيرة دوراً هاماً في دعم المنشآت الكبيرة من خلال  .٨
تها وإمدادها بمستلزمات الإنتاج، ومن خلال تصنيع بعض توزيع منتجا

مكوناتها وإجراء العمليات الإنتاجية التي يكون من غير المجزى اقتصادياً 
وبذلك تُسهلمم المنشآت الصغيرة في تدعيم . تنفيذها بواسطة المشروع الكبير

 . علاقات التشابك القطاعي في الاقتصاد الوطني

 في استغلال موارد الثروة المنتشرة بكميات تساعد المشروعات الصغيرة .٨
محدودة في مواقع متباعدة والتي عادة ما تتقاعس المنشأة الكبيرة عن 
الكشف عنها واستغلالها تجارياً، ومثال ذلك أعمال المحاجر والمناجم 

 .الصغيرة ونشاط المزارع والمصائد الصغيرة

ي من خلال نشاطاتها تُسهلمم المنشأة الصغيرة في تنويع الهيكل الاقتصاد .٩
المتعددّة والمتباينة، كما تساعد على تغيير الهيكل السوقي من خلال 
تخفيف حدِةّ التركّز وزيادة درجة المنافسة بين الوحدات الإنتاجية 
والخدمية، وهى ميزة هامة إزاء محدودية الأسواق في الدول النامية 

 عن ذلك من واحتمالات هيمنة المنشآت الكبيرة عليها، وما يتمخض
 .سلطات احتكارية غير مرغوبة

 أكثر كفاءة في – في أحيان كثيرة –تعتبر المنشآت الصغيرة  .٢١
استخدام رأس المال، وهو ما أكدتّه بعض الدراسات التطبيقية في كينيا 
والهند ومصر وغيرها من الدول من خلال مقارنة إنتاجية رأس المال في 

 .ئد المحقّق من الاستثمار في كلٍ منهاالمنشآت ذات الأحجام المختلفة والعا

تقوم المنشآت الصغيرة بدور هام في تنمية المدن الثانوية مما  .٢٢
يساعد على التخفيف من حدِةّ التمركز العمراني والتحضرّ الزائد لعواصم 

 .الدول ومدنها الرئيسية
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تُسهلمم الصناعات الصغيرة في تنشيط الصادرات كثيفة العمل في  .٢٣
 النامية، مثل الهند وتايوان وكوريا والفلبين وسنغافورة، عديد من الدول

كما تبرز أهمية الصناعات البيئية في إشباع الطلب السياحي على 
  ).مثل منتجات خان الخليلى فى مصر(المنتجات الوطنية 

ويمكن تحديد أهم المجالات المتاحة أمام المنشآت الصغيرة استناداً إلى مزايا الموقع 
  :نتاجية وحجم وخصائص السوق كما يلى والعملية الإ

  :تسمح هذه المزايا بإقامة النوعيات التالية من المنشآت الصغيرة : لذايئ اكلهفظ  

وحدات تصنيع خامات متنوعّة منتشرة جغرافياً، مثل منتجات الألبان ومنتجات  -
  .المحاجر

حدات إنتاج المياه منتجات للأسواق المحلية التي تواجه مشكلة ارتفاع تكلفة النقل، مثل و -
الغازية والثلج وأعمال النجارة ووحدات إنتاج البلوكات الأسمنتية والبلاط والطوب 

  .والألواح المعدنية وقواطع الألومنيوم وعلب الكرتون

صناعات خدمية، مثل المطابع الصغيرة والمشغولات الذهبية وأعمال الإصلاح للساعات  -
  .إلخ …والأحذية وأعمال الصيانة للأجهزة  

تسمح طبيعة العملية الإنتاجية لبعض الأنشطة بانتشار : ضايعب اكعلكيب الأمةئجيب  
  :المنشآت الصغيرة في مجالات معينة، مثل 

  .أعمال السباكة واللحام وطرق المعادن وغيرها من أنشطة الورش الحرفية المتخصصّة -

  .اد والكليمالحرف اليدوية، مثل المشغولات الذهبية والأواني النحاسية والسج -

عمليات التجميع والتجهيز البسيطة، مثل تقطيع الأخشاب وتصنيع المنتجات الخشبية  -
  .والمفروشات والستائر

وتسمح هذه الاعتبارات بظهور المنشآت الصغيرة في المجالات : اعةائداة اكزهف  
  :التالية 

ها وفورات تصنيع منتجات متميزّة لا يخضع إنتاجها للنمطية، وبالتالي لا تتحقّق ل -
  .الحجم، مثل الملابس الحريمي وملابس الأطفال والمنتجات الجلدية

صناعات تخدمّ أسواق صغيرة، مثل أشغال التريكو والأعمال الخزفية وبعض  -
  .إلخ…الصناعات الغذائية مثل تجميد الأسماك 

والواقع إن المجالات المتاحة أمام قطاع الأعمال الصغيرة ليست قاصرة على المزارع 
الصغيرة والأنشطة الحرفية والبيئية والمصانع الصغيرة، وإنما تمتد لتشمل الكثير من الأنشطة 
التجارية والخدمية، مثل الخدمات الصرفية والفندقية والسياحية، وخدمات الصيانة والتشغيل، 
وخدمات النظافة، وخدمات لنقل والتحميل والتفريغ، وخدمات الإعلان والنشر والحاسب الآلي، 
ومطاعم الوجبات السريعة والوحدات العلاجية الخاصة، هذا بالإضافة إلى أنشطة المحاجر 

  .والمناجم والتشييد والمقاولات

  

  
  اكفشل اكدااظ

  الآهخاغ الإزةداةيجيب اكعئلب كةمليب اكلسدهعئة اكشغيدب غو لشد
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ة تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد أهم المداخل المهمة ضمـن استـراتيجي           
التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمصر،حيث يعتبر تنمية هذه المشروعات أحد أهمـ وساـئل             
بـ                مواجهة مشكلة البطالة نظرا لأنها قليلة رأس المال وكثيفة الأيدى العاملة،كما يمكن أن تلع

ويمكن تقسـيم الأهدـاف     .هذه المشروعات دورا كبيرا فى تنمية الصادرات المصرية للخارج        
  -:٢نمية المشروعات الصغيرة الى ثلاثة مجموعات  استراتيجية على النحو التالىالعامة لت

  -:وتنقسم بدورها الى عدة أهداف كما يلى:لجلهعب الآهخاغ الإفةشئخيب:آهلإ
شـئخه             :اكهخغ الآهل  ةمهيظ هةهزيظ ةسقيكب اكلمةجئة هخخلئة الإمةئـث غوـ اكهيقلـ الإفة

شـده  صـرية  :اكل  وكذـلك الخدـمات الانتاجيةـ    product mixتعانى تشكيلة المنتجات الم
services mix  صـناعى  من محدودية شديدة ونظرة واحدة للتصنيف الاقتصادى الدولى أو ال
 ستوضح الى أى مدى يفتقر هيكل الانتاج والخدمات المصرية للتنوـع            ISICالقياسى الدولى   

ة أو الوسيـطة أو     سواء على مستوى السلع والخدمات الصناعية الاستـهلاكية أو الرأسمـالي          
وبذلك فان تنويع وتوسيع تشكيلة المنتجات والخدمات الانتاجية المصرية         .الخدمات التكنولوجية 

من خلال المشروعات الصغيرة سواء لتلبية متطلبات السوق المحلى أو التصدير أو الاحلاـل              
صـادية الزراعيةـ والسـيا              حية محل الواردات وكذلك تغطية احتياجات باقى الأنشـطة الاقت

  .والخدمية يعتبر هدف استراتيجى شديد الأهمية
ىـ تنميةـ          :ةمليب اكلخخداة اكلحكيب  :اكهخغ اكتئمو  صـغيرة بفاعليةـ ف تساهم المشروعات ال

والعائد على الاقتصاد القومى منـ      .المدخرات المحلية حيث تشجع هذا الادخار للاستثمار فيها       
نى ذلك ترشيد الاستهلاك أولا،كما يعنى      وراء تنمية المدخرات المحلية متعدد الجوانب حيث يع       

  .كبح جماح التضخم ثانيا وأيضا فهو يوفر الاستثمارات المحلية اللازمة للأنشطة الجديدة

صـاد     :أحخات اكةداقل اكدآزلئكو هةمسيض اكحدـاق الإجةلئـعو       :اكهخغ اكتئكت  إن انتقاـل الاقت
الى حرية السوق وتحرير    المصرى بعد سنوات طويلة من التخطيط المركزى والسوق المقيدة          

قوى العرض والطلب تمهيدا لإحداث تنمية حقيقية من خلال مشاركة القطاع الخاص ورؤوس             
الأموال المحلية فى التنمية،لا يمكن أن يستمر وينمو إلا من خلاـل منـح الفرـص للأفرـاد                  

ت  لتطور المجتمعاـ Capital Accumulationوالمجتمع لإحداث التراكم الرأسمالى اللازم 
والأفراد من مجتمع الندرة والحاجة الى مجتمع الوفرة والرفاهية كما أن هذا التراكم الرأسمالى              
لاـ           ىـ دخ من جهة أخرى ينقل الأفراد وطبقات المجتمع من شريحة أقل دخلا الى شريحة أعل

والمشروعات .وبما يسمح للحراك الاجتماعى الصحى أن يعمل وللمجتمعات أن تنمو الى الأمام           
رة هى الأقدر على إحداث التراكم الرأسمالى والحراك الاجتماعى المنشود للمجتمعاـت            الصغي
  .المصرية

ان المشروعات الصغيرة هى الأقدر والأكثرـ       :ةعضيل ازةخخال اكخئلئة اكلحكيب   :اكهخغ اكدااظ 
استعدادا لاستخدام الخامات المحلية ،خاصة تلك الخامات متوسطة أو منخفضة الجودة،ولذـلك            

هذا الهدف الاستراتيجي مزدوج الفائدة حيث يحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومى فضلا            يعتبر  
عن أنه يمنع هدرا لمورد قومى يتمثل فى الخامات المحلية التى تنفر الصناعات الكبيرة منـ                

  .الاقتراب منها أو التعامل معها

الصغيرة بماـ   ان المشروعات   :اكلزئهلب غو ةحقيف زيئزب أحلإل اكهادخاة     :اكهخغ اكخئلر 
                                                 

مقترح الأهداف الاستراتيجية لتنمية اششـروعات      "جهاز تنمية اششروعات الصغتة بالصندوق الاجتماعى للتنمية،      ١

خطة :"موجود فى  صلس الشورى    "الصغتة والسياسات العامة والاجرائية لاستراتيجية اششروعات الصغتة فى مصر        

،التقرير اشبدئى للجنةـ الانتاـج      "ارب الدول الأخرى  قومية وبرامج لتنمية الصناعات الصغتة مع الاستفادة من ح        

  ١٥١-١٣٢،ص ص ٢٠٠٣الصناعى والطاقة،دور الانعقاد العادى الثالث والعشرون،
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يمكنها أن توفره فى السوق المحلية من سلع وخدمات تساهم فى تحقيق الهدف الاستـراتيجي               
الخاص بإحلال الواردات مساهمة فعالة من خلال عرضها لسلع وخدمات فى السوق المحليةـ              

  .بأسعار منافسة وجودة عالية
صـرية منـ خلاـل       وتوسيع تشكيلة المنتجات   ان تنويع :ةمليب اكشئخداة :اكهخغ اكزئخر   الم

الأول،من خلال التصدير   :المشروعات الصغيرة يعمل على تنمية الصادرات فى ثلاثة اتجاهات        
والثانى،من خلال توفير صناعات مغذية عالية الجوـدة ومناسبـة السـعر            .المباشر لمنتجاتها 

 منتجات  والاتجاه الثالث،من خلال منافسة بعض    .للصناعات الكبيرة التى تصدر منتجاتها بالتالى     
  .المشروعات الكبيرة التى تضطر للتصدير هربا من المنافسة الداخلية

صـدير  :ةمليب مسئض أعئخب اكةشخيد:اكهخغ اكزئاظ   والذـى  Re-exportمازال نشاط إعادة الت
دول كثيرة مثل اليابان أو النمور القديمة أو النمور الحديثةـ لتحقيقـ         -ومازالت-اعتمدت عليه 

ويعتمد هذا النشاط على الاستيراد بهدف إحداث قيمة        . غائبا فى مصر   نهضتها الصناعية،نشاطا 
  .مضافة ثم التصدير أو إعادة التصدير وهو ما يمكن أن تقوم به المشروعات الصغيرة بكفاءة

ومن الغريب أن جهود التصدير فى مصر تعتمد على تصدير منتجات محليةـ معـ ترشيـد                 
دولة صناعية فى العالم حيث أن تشـجيع الاستـيراد          الاستيراد،وهذا ما لم تفعله أو تحققه أى        

بغرـض  ) للآلات والخامات والمستلزمات والأجزاء والمكونات والتكنولوجيا وحتى العمالةـ        (
  .إحداث قيمة مضافة ثم إعادة التصدير

وتنقسم هذه المجموعة بدورها الى عدة أهداف كما        :لجلهعب الآهخاغ الإجةلئعيب  :تئميئ
  -:يلى

تتميزـ  :لقئغحب لسقكب اكاضئكب هةهـغيد غدـش اكعللـ اكحقيقيبـ اكلمةجبـ            : اكهخغ الآهل 
المشروعات الصغيرة بقدرتها العالية على توفير فرص العمل،حيث أن تكلفة فرصةـ العملـ              
المتولدة فى المشروعات الصغيرة منخفضة بما يناسب الدول النامية،كذلك فاـن المشـروعات           

وأخيرا فان المشروعات الصغيرة    .اتى والعمل الخاص  الصغيرة وسيلة جيدة لتحفيز التشغيل الذ     
تحتاج الى تكلفة رأسمالية مناسبة أو منخفضة لبدء النشاط مما يشجع الكثيرين على بدء النشاط               

  .بالاستثمار فيها
لا تساهم المشـروعات    :ةهغيد غدش علل ككعلئكب مشغ اكلئهدب هغيد اكلئهدب       :اكهخغ اكتئمو 

عمل الحقيقية المنتجة،بل تتمتع بميزة اضافية تتمثل فى قدرتها         الصغيرة فقط فى توفير فرص ال     
صـف الماـهرة وغيرـ الماـهرة لسـببين               انخفاـض نسـبة    :الأول:على توظيف العمالة ن

 لرفعـ  on job trainingوالثانى،هو وجود فرصة أفضل للتدريب أثناـء العملـ   .المخاطرة
  .سمح به المشروعات الكبيرةالقدرات والمهارات وهو ذلك النوع من التدريب الذى لا ت

رغم محاولات التحدـيث    :مسد اكقيل اكشمئعيب الإيجئايب غو اكلجةلظ اكلشده      :اكهخغ اكتئكت 
ىـ                  ىـ ف ىـ الغالبةـ حت للمجتمع المصرى منذ بداية الخمسينيات فما زالت القيمة الزراعية ه

  :و يتمثل فىتلك القيم الزراعية منها جانب سلبى ضد حركة النم.المناطق الحضرية بالمجتمع

  .عدم الإحساس بعنصر الوقت كأحد موارد الثروة •

 .عدم اعتبار الجودة •

 .عدم الاهتمام بالإنتاجية •

 .غياب مفاهيم الكفاءة أو الفاعلية •

 .غياب مفاهيم تقسيم العمل والتخصص •

 .الإدارة برد الفعل •

 Industrial Valueوهذه القيم السلبية عكسها تماما الهيكل الأساسى لمنظومة القيم الصناعية 

System        صـناعات    . والذى يتمثل فى الالتزام الشديد بمفاهيم واعتباـرات والمشـروعات وال
الصغيرة بقدرتها على الانتشار والتوسع الجغرافى كفيلة بتعميق ونشر القيم الصناعية الايجابية            
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 .التى تفتقدها بعض المجتمعات المصرية

تستهدف استراتيجية التنمية :ب اكةمليب اكلقئميباكلزئهلب غو ةحقيف ازةداةيجي:اكهخغ اكدااظ
من اجمالى مساحة مصر بدلا من نسبة % ٣٥المكانية زيادة المساحة المأهولة بالعمران الى 

  .الحالية،ولن يتأتى ذلك الا بتوفير ثلاثة اشتراطات للمجتمعات العمرانية الجديدة% ٥,٥ال

  فرص العمل الجديدة •

 .السلع والخدمات •

 .السكن •

الواضح أن سبيل تحقيق الشرطين الأولين وجود استثمارات ومشروعات منتجة توفر ومن 
ونظرا لأن أسواق المجتمعات الجديدة هى أسواق جديدة وبالتالى صغيرة،فان .فرص عمل 

أنسب المشروعات لها هى المشروعات الصغيرة،وبالتالى لا يمكن تصور تحقيق الانتشار 
 تنمية المشروعات الصغيرة التى توفر السلع والخدمات من العمرانى والتنمية المكانية دون
 .جهة وفرص العمل من جهة أخرى

تؤدى المشروعات الصغيرة الى تغطية :ةحزيم اكجهخب هذيئخب الأمةئجيب:اكهخغ اكخئلر
الاستفادة من الموارد البشرية المتاحة من خلال زيادة إنتاجيتها لصالح المجتمع من جهة 

 والخدمات نتيجة المنافسة ما بين المشروعات الصغيرة وبعضها البعض وتحسين جودة السلع
  .أو بينها وبين المشروعات الكبيرة

وتنقسم هذه المجموعة بدورها الى عدة أهدـاف        :لجلهعب الآهخاغ اكةقمهكهجيب  :تئكتئ
  -:كما يلى

طلب لا يمكن تطوير التكنولوجيا دون وجود :ازةخخال اكةقمهكهجيئة اكلحكيب:اكهخغ الآهل
حقيقي عليها،وهذا الطلب يتمثل بالأكثر فى الصناعات الصغيرة الأقل مخاطرة والأكثر مرونة 
لاستقبال التكنولوجيات المحلية وتجربتها واستيعابها حيث من غير المتصور للدول النامية أن 

  .تكون الصناعات الكبيرة هى المستفيد الأول من التكنولوجيا المحلية

لأن الصناعات الكبيرة تعنى أول :ل ازةخخال اكلمةجئة اكتئمهيب هاكلخكفئةةعضي: اكهخغ اكتئمو
ونظرا لأن مبدأ التخصص الإنتاجي لا يحبذ تصنيع .ما تعنى وجود منتجات ثانوية ومخلفات 

أو استخدام المنتجات الثانوية بما يعطل النشاط الأساسي وبما أن قوانين واعتبارات البيئة تلتزم 
 المخلفات فان تنمية المشروعات والصناعات الصغيرة Recycling تدوير بمعالجة أو إعادة

الأكثر قدرة وتأهيلا على التعامل مع المنتجات الثانوية والمخلفات يصبح هدف 
  .استراتيجي،خاصة وأن استخدام المنتجات الثانوية عادة ما يرتبط بتنمية تكنولوجيات جديدة

يعانى هيكل النشاط الصناعى المصرى :عو اكلشدهةهاذم هيقل اكمسئض اكشمئ:اكهخغ اكتئكت
من خلل جسيم يتمثل فى غياب القاعدة القوية التى يستند عليها من الصناعات الصغيرة 

وحيث يتمثل الهيكل الصناعى ).كما سيتضح فى الفصل الرابع(المتطورة وعالية التكنولوجيا
محدودة التنوع وان كانت الحالى فى معظمه فى العديد من الصناعات المتوسطة الخاصة 

مثل (كثيرة العدد نسبيا،كما يتضمن الهيكل عدد محدود من الصناعات الكبيرة أو العملاقة
أما القاعدة من الصناعات الصغيرة والتى بامكانها ) الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة

 لم تكن غائبة احداث التنوع والترويج للأنشطة الصناعية الكبيرة أو المتوسطة فهى محدودة إن
 والتى يعمل Handicraftsويتوفر بدلا منها عدد كبير من الأنشطة أو الصناعات الحرفية 

  .Factory Type وليس بنظام المصنع المتطور  Workshop-typeمعظمها بنظام الورشة

 Supportةهغيد اكشمئعئة اكخاعلب كلآمسضب اكشمئعيب اكقايدب هاكلةهزضب : اكهخغ اكدااظ

Industry: تشير أحدث أدبيات تنمية الصناعات الصغيرة إلى دورها الجديد كصناعات
داعمة لكل النشاط الصناعى وخاصة الصناعات الكبيرة والمتوسطة،ويمكن القول أنه بعد نجاح 

 أو كصناعات Feeding Industriesالصناعات الصغيرة فى لعب دورها كصناعات مغذية 
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 أو Backward-Forward Linkagesعات الأخرى ذات علاقات أمامية وخلفية مع الصنا
فان هذه الأدوار مجتمعة وضعت .Productive servicesكصناعات تقدم خدمات الإنتاج 

الصناعات الصغيرة المتطورة فى موضع الصناعات الداعمة التى لا يستغنى عنها بالنسبة 
كون مغذية وذات أى أن الصناعات الصغيرة المتطورة تستهدف أن ت.للنشاط الصناعى ككل

  .علاقات تعاقدية مع الصناعات الأخرى فى نفس الوقت
إن :ةسجيظ خخهل اكشمئعئة اكشغيدب لجئل ازةخخال اكةقمهكهجيئة اكلةضهدب:اكهخغ اكخئلر

أهم ما يميز التكنولوجيات الجديدة من درجة الانتشار الواسع الذى تحققه ومناسبتها للاستخدام 
ناعات الصغيرة وحتى الاستخدام اليومى،ومن هنا فان تشجيع والتعميم فى المشروعات والص

الصناعات والمشروعات على استخدام التكنولوجيا المتطورة هدف استراتيجي يحقق تطورها 
  . كما يحقق تحديث المجتمع

  
  خئلراكفشل اك

  ١اكلسدهعئة اكشغيدب هلقئمةهئ غو اكهيقل اكشمئعو اكلشده

  

عانى من عدم وجود تعريف واضح ومحدد لها        ظلت المشروعات الصغيرة فى مصر ت     
وبصدور .نظرا لاختلاف النظرة إليها لدى كل من أجهزة التخطيط والتنفيذ والإحصاء والتمويل           

 والمسمى بقانون تنمية المنشآت الصغيرة،توفر الإطار القانونى        ٣١١٥ لسنة   ٢٥٢القانون رقم   
المنشآت الصغيرة بكل شركة أو منشأة      وقد عرف القانون المشار إليه      .المنظم لتلك المشروعات  

فردية تمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا لا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين               
وفيما يتعلقـ   .ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه ولا يزيد عدد العاملين فيها عن خمسين عاملا             

 أو منشأة فرديةـ تماـرس نشـاطا         بالمنشآت المتناهية الصغر فقد عرفها القانون بكل شركة       
ويلاحظ من  .اقتصاديا انتاجيا أو خدميا أو تجاريا ويقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه            

فـ                ىـ تعري التعريف السابق أن المشرع المصرى قد استخدم معيارى العمالة ورأس المال ف
طوة هامة تهدـف    ولا شك فى أن قانون تنمية المنشآت الصغيرة يعد خ         .٣المشروعات الصغيرة 

الى تنظيم وتنمية عمل المنشآت الصغيرة فى مصر بهدف رفع قدرتها التنافسـية للمسـاهمة               
وفيما يلى عرض لأهم ما جاء بالقانون ثم التعرـض لوضعـ            .بصورة أكبر فى عملية التنمية    

  .المشروعات الصغيرة فى الهيكل الصناعى المصرى

  
  ٢٠٠٣مب  كز١٣١عدص لآهل لئ جئء ائكقئمهم دفل :آهلإ

صـندوق الاجتماـعى       ٣١١٥ لسنة   ٢٥٢رقم   نص قانون تنمية المنشآت الصغيرة      على أن ال
كـ              ٣للتنمية صـغر وذل  هو الجهة المختصة بالعمل على تنمية المنشآت الصغيرة والمتناهية ال

                                                 

١
،سياسات دعم اششروعات الصغتة في مصر لتعظيم الاستفادة من بروتوكول اشناـطق الصـناعية              راجع للباحث  

سبـل دعمـ    :ى السابع للصناعات الصغتة واشتوسطة ، حت عنوـان          ،جث مقدم الى اشلإخر السنو    )الكويز(اشلإهلة

  .٢٠٠٥ مايو ٣ - ٣الصناعات الصغتة واشتوسطة فى ضوي اشتغتات اكلية والعاشية ،جامعة اشنصورة ، 

  

  .بنهاية البحث) ١(راجع اشلحق رقم  ٢

 دف حفيف الآثار ازانبية لإنامج      ١٨٨١ لعام   ٣٠لأنشىي الصندوق الاجتماعى للتنمية بالقرار ازمهوري رقم         ٣

الإصلاح الاقتصادى على صدودي الدخل من خلال خلق فرص عمل جديدـة للحدـ منـ مشـكلة البطالةـ                    



 ٣٢

راجع الملحق  -وقد نصت المواد من الثالثة الى الخامسة      .بالتعاون مع الوزارات والهيئات العامة    
صـغيرة          -بنهاية البحث  ٢رقم   على قيام الصندوق الاجتماعى بإنشاء وحدات لخدمة المنشآت ال

والمتناهية الصغر فى مكاتبه أو فروع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرـة بالمحافظاـت              
تضم مندوبين عن كافة المصالح المعنية لتولى كافة إجراءات التسجيل واستخراج الترـاخيص             

كما ينشأ فى كل محافظة صندوق أو أكثرـ         .خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما     لتلك المشروعات   
لتمويل تلك المشروعات بقرار من المحافظ بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعى،وتتكون موـارد            
تلك الصناديق من التمويل الذى يتاح لها من الصندوق الاجتماعى والهبات والمنـح الأجنبيةـ               

  .ولة وما تخصصه المجالس الشعبية المحليةالاعتمادات التى تخصصها الد

كما نصت المواد من السابعة الى التاسعة على قيام الصندوق الاجتماعى للتنمية بتقديم               
التمويل اللازم لتلك المشروعات وفقا للقواعد التى يحددها مجلس إدارته،فضلا عما يخصصه            

لى التمويل اللازم من أسواق     لصناديق تمويل المشروعات بالمحافظات،كما يحق له الحصول ع       
ىـ تمويلـ صنـاديق تمويلـ                  المال المحلية بالتنسيق مع وزارة المالية لإعادة استـخدامها ف
المشروعات بالمحافظات،كما ينشىء الصندوق بالتنسيق مع صناديق المحافظات نظاما لضمان          

  .مخاطر الائتمان التى تتعرض لها المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر
تضمنت المواد من العاشرة الى السابعة عشر الحوافز والتيسيرات التى أتاحهاـ القاـنون              وقد  

  :لتلك المشروعات والتى من أهمها

ىـ       % ٢١تخصيص نسبة لا تقل عن       .٢ من الأراضى الشـاغرة المتاحةـ للاستـثمار ف
ىـ          المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضى الاستصلاح الزراع

  .لمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغرلأنشطة ا

يحدد سعر بيع الأراضى سالفة الذكر فى حدود تكلفة توصيل المرافق لها،كما يجوـز               .٣
 .من الثمن المقدر لها% ٥١طلب حق الانتفاع بها بمقابل سنوى لا يزيد عن 

تحدد الجهات صاحبة الحق فى التصرف فى تلك الأراضى مندوبين عنها فى وحدات              .٣
لاجتماعى للتنمية يكون لهم صلاحية التعاقد واتخاـذ إجرـاءات التسـجيل            الصندوق ا 
 .والشهر

تتعاقد الوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية التى تتعاملـ معـ المشـروعات              .٥
كـ      % ٢١الصغيرة والمتناهية الصغر لشراء نسبة لا تقلـ عنـ            منـ منتجاـت تل

 .المشروعات

ال المدفوع بحد أقصى خمسمائة جنيه      من رأس الم  % ٢يسدد صاحب المشروع نسبة      .٥
للمشروعات الصغيرة ومائتين جنيه للمشروعات متناهية الصغر تحت حساب الرسوم          

 .ومقابل الخدمات التى تقدم من كافة الجهات الحكومية

يقدم الصندوق الاجتماعى للتنمية بجانب التمويل اللاـزم للمشـروعات العديدـ منـ               .٧
ريف بفرص الاستـثمار المتاحة،وتقدـيم دراساـت        الخدمات الأخرى والتى منها التع    

 .جدوى للمشروعات،والتعريف بالمعارض المحلية والدولية

                                                                                                                                            

وتتكون موارد الصندوق من اشنح والقروض الا تقدمها اسكومات واشلإسسات واشنظمات اكلية والإقليمية             .والفقر

وقد بلغت اشبالغ اشتاحة للصندوق حا يناـير        . يتم حصيصها من اشوازنة العامة للدولة      والدولية،ولأيضا من اشبالغ الا   

 ٣,٣منها ظوـ    ( مليار جنيه  ٥,١ مليار جنيه،فى حت بلغ ما ضخه الصندوق حا نفس الفترة ظو             ٥,٧ ظو   ٢٠٠٣

مشروع وفرت ظو مليون فرصة      لألف   ٢٨٣استفاد منها ظو    ) مليار عوائد دوراا   ١,٧مليار من ازهات اشاظة،وظو     

،مرجع ٢٠٠٣ لسنة   ١٣١البنك الأهلى اشصرى،اشنشلآت الصغتة واشتناهية الصغر فى ظل القانون رقم           :راجع.عمل

  ٧٨سابق،ص 



 ٣٣

صـها الأحياـء بماـ لا             .٨ يحدد مقابل شغل المشروعات لأماكن توزيع السلع التى تخص
 .يجاوز نصف المقابل المحدد لها

وجب الغلق،كماـ   لا يجوز إيقاف نشاط المنشأة إداريا إلا فى حالة ارتكاب مخالفة تست            .٨
يشكل بقرار من المحافظ المختص لحنة دائمة يرأسها أحد رجال القضاء ويشترك فيها             
ممثل من الغرفة التجارية وآخر من الصندوق الاجتماعى للنظر فى التظلمات الخاصة            
بقرارات الإيقاف،كما تختص اللجنة بالفصل فى المنازعات التى قد تنشأ بين المنشـأة             

 .لة معهاوالجهات المتعام

وعلى الرغم مما سبق يلاحظ أنه لا يزال هناك بعض المعوقات التى تؤثر بالسلب على عملـ       
 -:٢تلك المنشآت والتى من أهمها

ارتفاع أسعار المواد الخام خاصة المواد المستوردة من الخارج،مما ينعكس بالسـلب             .٢
ىـ   على جودة المنتجات نظرا لاضطرار أصحاب تلك المشروعات الى الاعتماـ           د عل

  .خامات أقل جودة

نظرا للبعد الجغرافي بيـن مناـطق الإنتاـج         -فى بعض الأحيان  -ارتفاع تكاليف النقل   .٣
 .ومنافذ التسويق مما يزيد من تكلفة المنتج النهائي

اعتماد غالبية المشروعات على معدات وآلات مستعملة ذات تكنولوجيا بسـيطة مماـ              .٣
 .ينعكس بالسلب على جودة المنتج النهائي

صـرية            يل .٥ زم قانون الضرائب الجديد كافة الوحدات الاقتصادية بمعايير المحاسبـة الم
ىـ                 بـء عل كأساس للمحاسبة كما يلزمها بأن تلجأ الى مكتب للمحاسبة وهو ما يعد ع

 .المشروعات الصغيرة من حيث التكلفة

ا على الرغم من تقديم بعض البنوك التمويل اللازم لتلك المشروعات إلا أن العديد منه              .٥
كـ                يحجم عن توفير التمويل أو يخصص نسبة ضئيلة من محفظة قروضه لتمويلـ تل

ارتفاع نسبة المخاطر المالية فى     :المشروعات،وهو الأمر الذى يعزى لعدة أسباب منها      
إقراض هذه المشروعات نظرا لضعف قدرتها على مواجهة ضغـوط السـوق،ارتفاع            

 .البنوكالتكلفة الإدارية للإقراض مما يؤثر على ربحية 

كـ                   .٧ عدم توافر شبكة من تجار الجملةـ أو الشـركات الكبرـى لشـراء منتجاـت تل
 .المشروعات،والاعتماد على التعامل المباشر بين المشروعات والمستهلك النهائي

 
  هصظ اكلسدهعئة اكشغيدب غو اكهيقل اكشمئعو اكلشده:تئميئ

قتصاد القومى فى مصر،حيث    يحتل قطاع الصناعة مرتبة متقدمة من حيث الأهمية بالنسبة للا         
يأتى وفقا لبيانات وزارة التخطيط فى مقدمة القطاعات الاقتصادية من حيث مساهمته فى الناتج              

،بالاضافة الى علاقاته التشابكية القويةـ      )٣١١٥/٣١١٥عام  % ٢٨أكثر من   (المحلى الاجمالى 
 ـ          ى تنميةـ التجاـرة     مع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى،علاوة على دوره ف

ىـ وضعـ              .الخارجية وتحسين ميزان المدفوعات    ضـوء عل ومن هنا تأـتى أهميةـ إلقاـء ال
المشروعات الصغيرة فى هذا القطاع الهام للتعرف على هيكلها وعددها وحجم إنتاجها وعدـد              

  .٣العاملين بها

                                                 

 ،مرجع ساـبق    ٢٠٠٣ لسنة   ١٣١ البنك الأهلى اشصرى،اشنشلآت الصغتة واشتناهية الصغر فى ظل القانون رقم            ١

  ٨٣-٨٢،ص ص 

،ص ٢٠٠٥يونيوـ   /،ابريلـ ) ١(،العدـد )١( التجارة اسارجية والصناعة،التقرير الربع سنوى،الد     وزارة: راجع ٢

 ٨٧-٥٣ص



 ٣٤

  :عخخ اكلمسءة -١

صـغيرة   يتسم هيكل قطاع الصناعة فى مصر بالتركز الواضح فى المنشآت ا           كماـ  (ل
 ألف منشـأة    ٣٢،حيث ارتفع عدد هذه المنشآت الصناعية من حوالى         )يتضح من الشكل التالى   

من المنشـآت  % ٨٨ ،وهى بذلك تمثل نحو ٣١١٥ ألف عام ٣٣ الى ما يقرب من  ٣١١١عام  
 منشـأة  ٣٥٨١أما المنشآت المتوسطة،فقد ارتفع عددها منـ     .٣١١٥الصناعية القائمة فى عام     

من اجمالى المنشآت،فى حين ظلت نسبة    % ٢٢ ،بما يعادل    ٣١١٥ عام   ٣١٣٨ى   ال ٣١١١عام  
رغم %)٣نحو  (المنشآت الكبيرة من اجمالى المنشآت المسجلة شبه ثابتة خلال الفترة المذكورة          

وفقا لتعريف الجهاـز المركزـى       (٣١١٥ عام   ٥٢٣ الى   ٣١١١ عام   ٥٨٥زيادة عددها من    
ت الصغيرة هى المنشآت التى يقل عدد العاملين فيها عنـ           للتعبئة العامة والإحصاء فان المنشآ    

 عاملـ ،أماـ     ٥٩٩-٥١ عامل،فى حين يتراوح عدد العاملين فى المنشآت المتوسطة بين           ٥١
صـرى        ). عامل فأكثر  ٥١١المنشآت الكبيرة فيعمل بها      صـناعى الم هذا ويتسم هيكل القطاع ال

ىـ مجاـلات الغزـل         بتركز غالبية المنشآت الصناعي    ٣١١٥-٣١١١خلال الفترة    ة القائمة ف
،تليهاـ  )فى المتوسط خلال الفترة المذكورة    % ٣٣حوالى  (والنسيج والملابس الجاهزة والجلود   

الصناعات الغذائية والمشروبات والتبغ والصناعات الهندسية والالكترونية والكهربائية بمتوسط         
  .لكل منها% ٣١حوالى 

هيكل القطاع الصناعى حسѧب الأنشѧطة الصѧناعية خѧلال     
الفترة 2004-2000

غزل ونسѧيج  
وملابѧس  

وجلود; %23

مواد غذائيѧة  
ومشروبات 
وتبغ; %20

صѧناعات  
هندسية 

والكترونية 
وآهربائية; 

%20

آيماويات 
أساسية 

ومنتجاتها; 
%11

صѧناعات  
أخرى; %17

الخشب 
ومنتجاته; 

%9

 

هيكل القطاع الصناعى حسب حجم المنشѧآت خѧلال الفѧترة    
2004-2000

المنشآت 
الصغيرة; 

%87

المنشآت 
المتوسطة; 

%11

المنشآت 
الكبيرة; %2

  
  :فيلب الأمةئث-٢

كما يتضح من الشكل    (نتاج الصناعى وفقا لحجم المنشآت المنتجة       أما بالنسبة لهيكل الإ   
تنتج الجزـء   )  عامل ٥١١أكثر من   ( كانت المنشآت الكبيرة   ٣١١١،فيلاحظ أنه فى عام     )التالى

ثمـ المنشـآت    %) ٥١(تليها فئة المنشآت متوسطة الحجم      %) ٥٨(الأكبر من الإنتاج الصناعى   
ثـ ارتفعـ إنتاـج    ٣١١٥لف قليلا فى عاـم      غير أن هذا الهيكل قد اخت     %).٢٣(الصغيرة   ،حي

،لتحتل بذـلك   ٣١١٥ مليار عام    ٢١٢ الى   ٣١١١ مليار جنيه عام     ٨١المنشآت المتوسطة من    
 مليار  ٨٥،بينما ارتفع إنتاج المنشآت الكبيرة من       %)٥٧(المرتبة الأولى من حيث قيمة الإنتاج       

،ثمـ تأـتى    )من الإنتاـج  % ٥٢( وتحتل المرتبة الثانية   ٣١١٥ مليار عام    ٩٢ الى   ٣١١١عام  
من قيمة الإنتاج الصناعى وبقيمة     % ٢٣المنشآت الصغيرة فى المرتبة الثالثة والأخيرة بنصيب        

ىـ      ٣١١١ مليار عام    ٣١ مقارنة ب    ٣١١٥ مليار جنيه عام     ٣٨مطلقة قدرها     وهو ما يشير ال
  .تواضع دور المنشآت الصغيرة فى دفع النمو فى الاقتصاد المصرى



 ٣٥

الانتاج الصناعى حسب الأنشطة خلال الفترة 2004-2000

غزل ونسيج 
وملابس 

وجلود; %11
مواد غذائية 
ومشروبات 
وتبغ; %25

صناعات 
هندسية 

والكترونية 
وآهربائية; 

%30

آيماويات 
أساسية 

ومنتجاتها; 
%15

صناعات 
أخرى; %10

معدنية 
أساسية; %9

الانتاج الصناعى حسب الأنشطة خѧلال الفѧترة   2000-
2004

المنشآت 
الصغيرة; 

%13

المنشآت 
المتوسطة; 

%46

المنشآت 
الكبيرة; 
%41

  
  :غ الإزةتلئديباكةقئكي-٣

كما يتضح من الشـكل     (وبالنظر الى توزيع الاستثمارات الصناعية وفقا لحجم المنشآت       
ىـ عاـم         % ٥٣،نجد أن حوالى    )التالى تـ   ٣١١٥من الاستثمارات الصناعية المنفذة حت  قام

صـيب المنشـآت         ) عامل فأكثر  ٥١١(بتنفيذها منشآت صناعية كبيرة الحجم     ،فى حيـن بلغـ ن
،أما المنشـآت   ٣١١٥من الاجمالى التكاليف الاستثمارية فى عام       % ٣٨ى  متوسطة الحجم حوال  

ىـ عاـم         % ٩الصناعية الصغيرة فكان نصيبها نحو       فقط من اجمالى الاستثمارات المنفذة حت
ىـ دفعـ الاستـثمار والنموـ                 ٣١١٥ ،وأيضا تدل هذه الأرقام على تواضع دور المنشـآت ف

  .الاقتصادى فى مصر

التكاليف الاستثمارية طبقا للأنشطة الصناعية خلال الفترة 2004-2000

غزل ونسيج 
وملابس وجلود; 

%12

مواد غذائية 
ومشروبات وتبغ; 

%20
صناعات هندسية 

والكترونية 
وآهربائية; %18

آيماويات أساسية 
ومنتجاتها; %20

صناعات أخرى; %5

معدنية أساسية; 
%13

التكاليف الاستثمارية طبقا لحجѧم المنشѧأة خѧلال الفѧترة     2004-2000

المنشآت  
الصغيرة ; %9

المنشآت  
المتوسطة ; %30

المنشآت الكبѧѧيرة; 
%53

  
  :اكعلئكب هالآجهد-٣

-٣١١١كزت غالبية فرص العمل التى تم توفيرها فى قطاع الصناعة خلال الفترة             تر
، فى المنشآت الصناعية كبيرة الحجم، حيث بلغـ عدـد           )كما يتضح من الشكل التالى    (٣١١٥

ىـ      % ٥٣ ألف عامل أو ما يعادل حوالى        ٨٣٣العاملين فى تلك المنشآت      من حجم العمالةـ ف
،ثمـ المنشـآت   % ٣٢ المنشآت متوسطة الحجم بحوالى ،يليها٣١١٥القطاع الصناعى فى عام     

وهو ما يشير الى محدودية دور المنشآت الصغيرة فى حل          %. ٢٧الصناعية الصغيرة بحوالى    
مشكلة البطالة حتى الآن وذلك عكس حال العديد من دول العالم سواء المتقدم أو النامى والتى                

ضـا أن       .لصغيرةاستطاعت أن تتوسع فى التشغيل من خلال الصناعات ا         ويوضحـ الشـكل أي
،فى حيـن   %٧٥نصيب المنشآت كبيرة الحجم من اجمالى الأجور فى قطاع الصناعة حوالى            

% ٨،بينما كان نصيب المنشآت الصغيرة حوـالى        %٣٨يبلغ نصيب المنشآت المتوسطة نحو      
  .٣١١٥فقط من جملة الأجور فى قطاع الصناعة فى عام 



 ٣٦

هيكل العمالة حسب حجم المنشآت الصناعية خلال الفترة 2004-2000

المنشآت 
الصغيرة; %16

المنشآت 
المتوسطة; %31

المنشآت الكبيرة; 
%53

 

هيكل الأجور حسب حجم المنشآت الصناعية خلال الفترة 2004-2000

المنشآت 
الصغيرة; %8

المنشآت 
المتوسطة; %28

المنشآت الكبيرة; 
%64

  
  
   ٢٠٠٢ ةاعئ ككلمئضف اكجغداغيب عئل اكلسدهعئة اكشغيدب قتئغب -٥

من الشكل البيانى التالى،يتضح أن كثافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتركز فى           
 ٥١٢٣٣،يليها منطقة القاهرة الكبرى بنحو      %٥٧,٢ مشروع وبنسبة    ٩٣٥٨٥منطقة الدلتا بنحو  
 منطقةـ   ،يليها%٢١,٥ مشروع وبنسبة    ٢٨٣٩٨،ثم منطقة الصعيد بنحو   %٣٥مشروع وبنسبة   

 مشـروع   ٣٧٨٧،يليها منطقة القناة بنحو   %٧,٧مشروع وبنسبة   ٢١٩٥٧الساحل الشمالى بنحو  
  .٢%١,٨ مشروع وبنسبة ٢٢١١،يليها منطقة سيناء بنحو%٣,٣وبنسبة 

نسبة المنشآت الصغيرة تبعا للمناطق الجغرافية عام 2002

القاهرة الكبرى; 24.0

منطقة الدلتا; 56.1

منطقة سيناء; 0.7

منطقة القناة; 2.2

منطقة الساحل 
الشمالى; 6.6

وجه قبلى; 10.4

  
  
  

  

  زئخراكفشل اك

  اكةحخيئة اكةو ةهاجن ةمليب اكلسدهعئة اكشغيدب غو لشد

  

فى الدول النامية ،العديدـ منـ       تواجه المشروعات الصغيرة فى مصر،كما هو الحال        
التحديات التى تحول دون تحقيق أهدافها فى التوسع والنمو وزيادة الاستثمار،ويمكن إيجاز أهم             

                                                 

وزارة التجارة اسارجية،خلفية عامة عن اشنشلآت اشتناهية الصغر والصغتة واشتوسطة فى مصر،مارس : اشصدر١

 ٢٨،ص ٢٠٠٣



 ٣٧

  :٢تلك التحديات فى المجموعتين التاليتين
  اكةحخيئة لم لمضهد آشحئا اكلسدهعئة اكشغيدب:اكلجلهعب الآهكو

ضـريبى    ة اكشغيدب عكوـ آم      يأقخ اكعخيخ لم آشحئا اكلسدهعئ    : اكصدائا :آهلإ النظاـم ال
  :ونظام التأمينات الاجتماعية غير محفز على الإنتاج،وذلك للأسباب التالية

ارتفاع سعر الضريبة حتى بالنسبة لشرائح الدخل المنخفضة على الرغم من تخفيضها              - أ
  % .٥١بدلا من % ٣١لتصل الى 

ى الى تراكم الضرائب    قصور الإدارة الضريبية فى التحصيل بصورة منتظمة بما يؤد          - ب
صـغير               لمدد قد تصل الى خمس سنوات حتى تتم المطالبة بها،مما يجعل المشروع ال
عاجزا عن الوفاء بالتزاماته الضريبية المتراكمة مما يؤدى الى إفلاـس المشـروع             

 .وإغلاقه

ارتفاع سعر الاشتراك فى نظام التأمينات الاجتماعية بالنسبة لأصحاب العمل والعمال             -  ة
% ٨٥ؤكد أصحاب المشروعات الصغيرة على أنهم يقوموـن بسـداد نحوـ             حيث ي 

من دخله للتأميناـت    % ٥١للتأمينات الاجتماعية كما يقوم العامل بسداد ما يقرب من          
 .٣الاجتماعية

  

صعوبة تسويق المنتجات والخدمات ودخول السوق،حيث يواجه هذا        : اكةزهيف هاكةشخيد  :تئميئ
  :٣علقة بالتسويق مثلالقطاع عدد من الصعوبات المت

  .قصور قنوات وشبكات التسويق المحلية  - أ

 نقص المعلومات عن السواق الداخلية والخارجية  - ب

 .عدم كفاية الموارد لتوظيف المتخصصين فى التسويق  - ت

 .ضعف علاقات التشابك بين المشروعات الصغيرة والمشروعات الكبيرة والأجنبية  - ث

 .صعوبة النفاذ لمجال التوريدات الحكومية  - ج

ىـ الدعايةـ               ض  - ح عف القدرة على الاستثمار فى مجال بحوث التسـويق والإنفاـق عل
 .التسويقية

 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أشارت دراسةـ وزارة        يةعكف ائلآخاء اكةشخيدى  وفيما  

                                                 

لأعمال اشلإخر السنوى الثاء،متاح جوقع اسزب علىـ         راجع ورقة التوجه الاقتصادى للحزب الوطة الدغقراطى         ١

  ١٠٥-١٠٢الانترنيت، ص ص 

ومن لأحد العيوب الرئيسية    . يتسم نظام التلأمت الاجتماعى فى مصر بلأنه ضول جزئيا وذو مزايا صددة وتديره الدولة              ٢

ين عإون على حملـ معظمـ   للنظام تلك اشعدلات اشرتفعة اشفروضة على اششتركت فيه،وخاصة لأرباب العمل الذ          

والنتيجة هىـ لأن    ) من اشرتبات اشتغتة  % ١٥من اشرتب الأساسية بالاضافة الى        % ٢٥(اشتراكات العاملت لديهم  

من منشلآت القطاع اساص لا تشترك باشرة لأو تقتصر اشتراكاا على بعض العاملت لديها،ولذـلك فاـن                 % ٣٠

  راجع.ع اساص يشتركون بقدر يقل كثتا عن لأجورهم الفعلية من لأصحاب العمل والعمال فى القطا% ٣٠

Omnia Helmy, Pension Reforms in Egypt, ECES, working Paper 

No وللتفاصيل راجع الفصل الرابع منـ   .٨٥،ص ٢٠٠٥ مشار اليه فى تقرير التنمية البشرية فى مصر لعام  ٨٣

  ٧٥-٧٢التقرير اششار اليه،ص ص 

وزارة الاقتصاد،مشروع سياسة قومية لتنمية اشنشلآت الصغتة واشتوسطة فى مصـر،القاهرة،يونيو            للتفاصيل راجع    ٣

  ٢٥-٢٣ ،ص ص ١٨٨٨



 ٣٨

المالية التى أعدتها بالتعاون مع وزارة التجارة الخارجية بشأن تعزيز القدرة التنافسية للمنشآت             
صـغيرة               الصغيرة والمت  بـ المشـروعات ال وسطة فى مصر،الى أن هناك إجماـع منـ جان

 -:٢والمتوسطة على أن أهم العقبات التى تعوق أدائها التصديري تتمثل فى

ىـ وجوـد         :صعوبة الوصول الى قنوات التصدير      - أ عبرت كل الشركات عن الحاجة ال
 وكالة أو بيت متخصص فى التصدير ليكون مسئولا عن اتخاذ قرارات حوـل مكاـن              

  .٣تسويق منتجات الشركات الى الخارج،وكيفية تسويقها ومواعيد تسويقها

اتفق المشاركون فى المناقشات التى أجريت معـ أصحـاب          :نقص الوعى التصديرى    - ب
المنشآت من مختلف القطاعات فى القاهرة الكبرى،على أنهم غير ملمين بالمواصفـات    

 .ها دولياأو التعديلات المطلوبة فى المنتجات حتى يتسنى تسويق

أرجع القائمون على المنشآت الصغيرة والمتوسطة فى بعض        :ارتفاع أسعار المدخلات    - ت
صـدير أو المنافسـة        ) مثل صناعة الملابس والنسيج   (القطاعات   عدم قدرتهم على الت

ىـ               دوليا الى الارتفاع النسبى فى أسعار مدخلاتهم الانتاجية،مما يفقدـهم القدـرة عل
 .يد من الدول النامية مثل الهند وبنجلادشالمنافسة أمام منتجات العد

صـدير        :ندرة التمويل وصعوبة الحصول عليه      - ث توافرت لعدد من الشركات فرـص الت
 .ولكنها لم تستطع أن تنتج على نطاق أوسع بسبب نقص التمويل

  
نقص التمويل وصعوبة الحصول عليه من المصادر الرسمية وعدم التمتع بأى           : اكةلهيل :تئكتئ

صـولها           وافزمزايا أو ح   مالية،حيث تعانى أغلب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من عدم ح
سـ               على الخدمات التمويلية المناسبة لتغطية احتياجاتها من رأس المال العامل والثابت على أس

فقط من المشروعات الصغيرة تحصل على تمويل       % ٥والجدير بالذكر أن    .تتسم بالاستمرارية 
ع المالى وأدواته غير مهيأة لخدمة المشروعات الصغيرة وذلك         مصرفى،فأغلب مؤسسات القطا  

ولهذا تشكل الخدمات التمويليةـ     .لعدم الخبرة فى أسلوب المتابعة ولارتفاع تكلفة الخدمة نسبيا        
مكونا رئيسيا فى جهود تنمية المشروعات الصغيرة ،الا أن ضيق نطاق هذه الجهود بالاضافة              

ىـ تلبيةـ احتياجاـت           الى اعتماد أغلبها على مصادر الد      عم الخارجى،يجعلها غير قاـدرة عل
  .المنشآت الصغيرة بصورة منتظمة

وعلى الرغم من أن البنوك تعتبر أفضل الجهات المرشحة لتقدـيم الخدـمات الماليةـ                 
ىـ عدـم                ٣للمشروعات الصغيرة   ،إلا أن واقع تجارب العديد من الدول بما فيها مصر تشير ال

                                                 

 ٥١، ص ٢٠٠٣ وزارة اشالية،تعزيز القدرة التنافسية للمنشلآت الصغتة واشتوسطة فى مصر،القاهرة،نوفمإ ١

 بنهاية البحث) ٣(تجاا راجع اشلحق رقم شزيد من التفاصيل حول طرق تسويق اششروعات الصغتة شن ٢

 ٣٥١,٧( حيث ختلك البنوك قدرا ضخما من الودائع الا غكن استثمارها بنجاح فى اقراض اششروعات الصغتة               ٣

، بالاضافة الى توافر البنية الأساسية ا لتقدء تلك اسدمات على نطاـق واسعـ               )٢٠٠٣مليار جنيه فى اية يونيه      

 بنك حارى   ٢٣ فرع منها    ٢٧٨٣ بنكا يتبعها    ٥١ من   ٢٠٠٣ يونيه   ٣٠البنوك العاملة فى مصر حا      يتكون هيكل   (

 بنك للاستـثمار    ٣٠ فرع، ٨٢٣ فرع بالاضافة الى البنوك الأربعة التجارية الا خلكها اسكومة ويتبعها            ٣٠٨يتبعها  

 ـ  ١٨ فرع،١٥٢ بنك مشترك وخاص يتبعها     ١١:والأعمال منها   ٥٨وك لأجنبيةـ ويتبعهاـ    بنك خثلـ فرـوع بن

 فرع ،والبنك العقاـرى اشصـرى       ١٣ولأختا البنوك اشتخصصة وتشمل بنك التنمية الصناعية اشصرى ويتبعه          .فرع

وثانب البنوك السابق ذكرها    . فرع ١١٨٨ فرع ،والبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى ويتبعه         ٢٧العربى ويتبعه   

يوجد بنكت لأنشئتا بقوانت خاصة وغت مسجلة لدى البنك اشركزى          -اشصرىوكلها مسجلة لدى البنك اشركزى      –

حست عبد اشطلب الأسرـج، لأداي السـياسة        :راجع).اشصرى وعا اشصرف العربى الدولى وبنك ناصر الاجتماعى       



 ٣٩

ى إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعدد من الأسباب لعل         إقدام البنوك على التوسع ف    
  -:٢أهمها

  ادةفئط ةقكفب أفداص اكلسدهعئة اكشغيدب .١

نظرا لعدم تعامل العديد من المشروعات الصغيرة مع الجهاز المصرفى فانه يصبح لزاما             
عليه أن يقوم بعملية تسويق ايجابيةـ وواسعـة النطاـق لاستـهداف العملاـء بدـلا منـ                   

ظارهم،فضلا عن تكاليف هذه العملية،فتكلفة التقويم والإشراف تكون أكثرـ ارتفاـع عنـ              انت
المعتاد نظرا لأن العديد من المشروعات الصغيرة نادرا ما تحتفظ بالدفاتر والبياناـت الماليةـ          

صـغيرة تكوـن صغـيرة             .المطلوبة علاوة على ذلك،فان القروض التى تطلبها المشروعات ال
 .يف الثابتة للبنكبالمقارنة بالتكال

 ادةفئط لخئضد أفداص اكلسدهعئة اكشغيدب .٢

فغالباـ ماـ لا     .غالبا ما ينظر للمشروعات الصغيرة على أنها غير جديرة بالثقة الائتمانية          
ىـ يقدـمها العملاـء                 يمتلك أصحابها القدرة على التقدم بدراسات الجدوى وخطط العملـ الت

ة تفتقر الضمان الذى يكفل استـرداد البنوـك         إضافة الى ذلك،فان المشروعات الصغير    .الكبار
ضـائية          .للقروض وحتى إن وجد هذا الضمان فى بعض الحالات المحدودة،فان الإجرـاءات الق

صـغيرة،نظرا لارتفاـع              البطيئة والمكلفة تحول دون إقدام البنوك على إقراض المشروعات ال
ا أخذنا فى الاعتبار ضآلة قيمة      التكلفة الثابتة لحيازة هذه الضمانات للوفاء بالقروض،وخاصة إذ       
 .تلك الضمانات فى حالة القروض الصغيرة بالنسبة لتكلفة حيازتها

 عخل للإئلب اكلعئييد هاكسدهض اكلةاعب غو أفداص اكلسدهعئة اكشغيدب .٣

ص               صـداقية عملائها،منهاـ فحـ تستخدم العديد من البنوك المصرية عدة أساليب لتقويم م
وبصفة عامةـ،يرتفع مسـتوى تقوـيم       .وعات،وتقويم الضمانات السجل الائتماني،وتقويم المشر  

علاوة على عدـم قياـم البنوـك        .الضمانات التى تطلبها البنوك للقيام بإقراض عملائها الكبار       
بتطوير قدرات التسويق والتقويم والإشراف على إقراض المشروعات الصغيرة والتى لا تتمتع            

 من شروط إقراض المشروعات الصغيرة تتطلب       بالثقل المؤسسي للشركات الكبيرة،فان العديد    
ىـ ظلـ                ضرورة اقتراض مبالغ كبيرة نسبيا،كما يتعين عليها إثبات مصداقيتها للاقترـاض ف
معايير تقويم الائتمان غير المناسبة السائدة،إضافة الى إحجام البنوك عن التعامل فى قرـوض              

 .ترى أنها مرتفعة المخاطر

  
ص الدـ    :اكخعل اكفمو    :دااعئ ىـ والتدـريبى والتكنولوـجى وانخفاـض جوـدة            نقـ عم الفن

  :المنتجات،حيث تنخفض القدرة التنافسية لقطاع المشروعات الصغيرة،لعدة أسباب

تواضع التكنولوجيا المستخدمة وعدم وجود عدد مناسب من المراكز المقدمة للخدمات             - أ
  .التكنولوجية المطلوبة

ضـيلات وأذواق المسـتخدمين     نقص المعلومات المناسبة عن احتياجات السـوق وت         - ب ف
 .المحليين والأجانب

                                                                                                                                            

قتصاديت ،جث مقدم الى اشلإخر العلمى السنوى الرابع والعشرون للا        )٢٠٠٣-١٨٨٧(النقدية فى مصر خلال الفترة      

تفعيل دور السياسة النقدية فى الاقتصاد اشصرى ، ازمعية اشصرية للاقتصاد السياسى والاحصـاي              :اشصريت بعنوان 

 ٣-٣ ، ص ص ١٢، ص ٢٠٠٥ مايو ٧-٥والتشريع ،القاهرة، 

ع  للتفاصيل راجع، وزارة الاقتصاد،مشروع سياسة قومية لتنمية اشنشلآت الصـغتة واشتوسطـة فى مصـر،مرج               ١

  ١٥-١٣سابق،ص ص 

 



 ٤٠

 .عدم توافر الموصفات الحديثة عن المنتجات المختلفة المطلوبة  - ت

 
  :وتنقسم هذه المشكلة الى قسمين:مخدب اكعلئكب اكلخداب: خئلزئ

نقص العمالة المدربة وعدم كفاية المعروض لتلبية احتياجات أصحاب المشروعات            - أ
ىـ تتسـم          الصغيرة مما يؤثر بشكل وا     صـغيرة والت ضح على أداء المشروعات ال

بكثافة استخدامها لعنصر العمل ،بما يضطر المشروع للقيام بمهام التدريب والتعلم           
  .داخل المشروع وهو ما يمثل تكلفة بالنسبة لصاحب المشروع

سرعة دوران العمالة وعدم استقرارها لمدد طويلة بمكان العمل يؤدى الى عدـم               - ب
يرجع ذلك الى عدم وجود علاقة تعاقدية بيـن صاـحب المنشـأة             و.كفاءة الإنتاج 

 .والعمال،لما يترتب عليها من إلتزامات مادية مرتفعة على طرفى العلاقة

 
 تعقدـ الإجرـاءات الحكوميةـ والإداريةـ وارتفاـع تكلفةـ             :الأجداءاة اكحقهليب : زئخزئ

ى الموازنة بين تكاـليف     إنجازها،حيث يعتمد قرار المنشأة بأن تظل صغيرة أو غير رسمية عل          
الالتزام بالنظم واللوائح من جهة،والفوائد التى تعود عليهاـ منـ هذـا الالتزـام منـ جهةـ                 

وهنا تتسم الإجراءات الحكومية بالتعقيد وارتفاع التكاليف ومن ثم يكون قرـار معظمـ              .أخرى
فضلا . ادىالمشروعات هو عدم الاندماج الكلى أو الجزئى فى الإطار الرسمى للنشاط الاقتص           

عن تعدد الجهات التى يتعامل معها أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطـة والمتناهيةـ             
الصغر،وذلك بداية من الحصول على التراخيص والموافقات المتعددة اللازمة لإقامة المشروع           

ثم الحصول على ترخيص تشغيل المشروع منـ        .من الوزارات المختصة طبقا لنوعية النشاط     
ارة المحلية مرورا بتدبير التمويل اللازم له وهى بيئة تتسم بالتعقيد وعدم الاتساق             وحدات الإد 

  . وارتفاع تكلفة إتمامها
  

السياسات  وضع فى التسهيل أسلوب انتهاج إلى اتجهت الدولة أن رغم، ةسديعيب لسئقل:زئاعئ
ىـ  التطبيقـ  ان الا الصغيرة المشروعات تشجيع تكفل لتىاالتشريعية    هذـه لبـعض  العمل
 :المثال سبيل وعلى المشروعات هذه تواجه صعوبات على أدى قد التشريعات

 .النشاط اتحاد رغم التمويل لجهة وفقا الضريبية الإعفاءات فى التفرقة -

 نوعيةـ  على نفس كبيرة ضرائب فرض مع الجديدة المدن فى تماما الضرائب من الإعفاء -

 .العدالة الضريبية فى فجوة يمثل مما اخرى مناطق فى المشروعات

 انتهاـء  بعد على الإنتاج كبيرة ضرائب فرض ثم معينة لمدة الضريبة من المرحلى الإعفاء -

 هذا على للتحايل سبل انتهاج إلى اصحاب المشروعات بعض التجاء على يؤدى مما المدة هذه
  .الوضع
 البداية منذ تهذه المشروعا على معقولة ضرائب فرض إلى الالتجاء المجال هذا فى ويقترح

 عدم الوقت نفس فى وتؤمن بين المشروعات المنافسة عدالة وتحقيق الضريبية العدالة تكفل
 الإعفاء فترة انتهاء بعد معدلاتها فى مبالغ سداد ضرائب من التهرب إلى المنتج التجاء
  .الضريبى

 تكلفة اععلى ارتف تؤدى مرتفعة بنسب الإنتاج مستلزمات على الجمركيى الرسوم ارتفاع -

 .المستورد نظيره عن النهائى المنتج وسعر الإنتاج

 .قانونا٢٨ بلغت حيث التراخيص دار بإص الخاصة القوانين وتعدد اللوائح تعقيدات -

 .ترخيص العمل بدون على المشروعات اصحاب ه اتج للضرائب الجزافية للتقديرات نتيجة -

 .الصغيرة مجال المشروعات فى التطبيق ةالواجب القوانين كافة يجمع خاص دليل وجود عدم -
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تـ  ةعخخ جهئة الأسداغ عكو اكلسدهعئة اكشغيدب هاكلةهزضب هاكلةمئهيب اكشغد،         :تئلمئ ظل
المشروعات الصغيرة حتى وقت قريب تعانى من تتعدـد الجهاـت المهتمةـ بالمشـروعات               

روعات الصغيرة فى مصر بما يحول دون وضع استراتيجية واضحة المعاـلم لتنميةـ المشـ              
ويمكن تمييز أهم الجهات الفاعلة بهذا القطاـع        .الصغيرة وخلق مناخ مشجع لنموها وتطورها     

  :٢يلى ما لتشمل

 اكشغيدب اكلسدهعئة اآلهد اكلعميب  اكجهئة-١
 

 الإجةلئعيب اكسئهم هذادب – أ

 بدـعم  – منـ المشـروعات   وغيره المنتجة الأسر مشروع خلال من – الستينات منذ تهتم

 ."المعيشية المشروعات"عليها يطلق والتى الصغر متناهية الأسرية المشروعات

 اكلخةكفب ائكلحئغضئة الأعلئل دجئل هجلعيئة الآهكيب اكجلعيئة – ب

 المشروعات دعم وتنمية فى ، المدنى المجتمع دور عيم تد نحو الأهلية الجمعيات جهود تتوجه
 وكاـن  ، ٣١١١ عام فى منظماتلتلك ال مبدئى حصر عمل أمكن وقد والمتوسطة، الصغيرة
 عدد ة لقل نظرا المحدود تأثيرها ويلاحظ منظمة،٢٢٨ حوالى الحكومية غير المنظمات عدد

 .بأدوار فاعلة تقوم التى الأهلية الجمعيات

 اكلحكيب اكةمليب هذادب – ج

 فى ىالأهال مفهوم مشاركة على القائمة المحلية التنمية بمشروعات الثمانينات نهاية منذ أهتمت
ىـ  الإناـث  برامج تدـريب  ببعض قيامها عن فضلا المحلية، المجتمعات تطوير ض  عل  بعـ

 لبـعض  اللاـزم  التمويلـ  الاقتصادية وتوـفير  الأنشطة لبعض للازمة ا الأساسية المهارات
  ).شروق مشروع ( الصغيرة المحلية المشروعات

 ككةمليب الإجةلئعو اكشمخهف – د

 المشروعات جهاز تنمية بإنشاء ٢٩٩٩ لسنة ٥٣٥ رقم اقرار الجمهورية رئيس السيد أصدر

 المشـروعات  قطاـع  التعامل معـ  نظم توحد والذى للتنمية الاجتماعى بالصندوق الصغيرة
 القطاـع  منـ  وكذلك الدولة كافة أجهزة قبل من للتنمية الاجتماعى للصندوق التابع الصغيرة
 المشـروعات  قطاـع  بتنمية صةالخا بوضع السياسات المنوط الجهاز بذلك ويكون الخاص،

 .تنفيذها على والإشراف الصغيرة
-هـ   اكخئدجيب اكةجئدب هذادب 

 والادارة العامةـ  ٢٩٩٨ عاـم  منذـ  والمتوسطة الصغيرة المشروعات وحدة لوزارة باأنشئت
صـبح قطاـع سياساـت تنميةـ                 لشئون المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتى تم تطويرهاـ لت

لدـعم   المشجعة السياسات من إطار وضع عن مسئول سطة وهوالمشروعات الصغيرة والمتو
صـناعات    تهتم.  وزيادة صادراتهاالصغيرة للمشروعاتالقدرة التنافسية  ضـا بال  الوـزارة أي

 والاتحاد الصناعات اتحاد مع وبالتعاون تحديث الصناعة لبرنامج تنفيذها خلال من الصغيرة
 .الأوروبى

- ه  اكلئكيب هذادب 

 تضمين مشروع خلال من الصغيرة المشروعات بقطاع ٢٩٩٩ عام منذ ماليةال وزارة أهتمت
 الرسمـية  غير المشروعات حصر ىف منها رغبة الرسمى القطاع داخل الأعمال منشآت كافة

 سعيها فى الضريبى،والوزارة للمجتمع بذلك وضمها رسمية لمشروعات تحويلها بهدف وذلك
صـغيرة  المشـروعات  عأنوا بكل أهتمت الضريبية القاعدة لتوسيع  والتجاريةـ  الخدميةـ  :ال

 .والزراعية والصناعية
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 اكشغيدب اكلسدهعئة لظ ةةعئلل اكةو الأخاديب اكجهئة -٢

 بداية الصغيرة المشروعات أصحاب معها يتعامل التى الجهات تتعدد وبذلك

 ثم لنوعيته طبقا المختصة الوزارة من المشروع إقامة ترخيص على الحصول من
 بتدبير مرورا المحلية الغدارة وحدات من لمشروع ا تشغيل ترخيص ىعل الحصول
 هذه أهم تعداد ويمكن الاتساق، وعدم بالتعقيد تتسم بيئة وهى له اللازم التمويل

 :التالى النحو على الجهات
-آ  اكلسدهط آفئلب كةداخيش اكلئمحب اكجهئة 

 ،)الصحية الشئون مديريات( كانوالس الصحة ،ووزارة جارةالت وزارة ،للتصنيع العامة الهيئة
 الرى مصلحة(المائية الموارد ووزارة ،)البيطرى والطب الزراعة مديريات( الزراعة ووزارة

 التربيةـ  ووزارة ، للاستـثمار  العامةـ  والهيئة المحلية، الإدارة ووحدات السياحة، ووزارة ،)
 الثقافة،والسـجل  ووزارة ،الاجتماعيةـ  والشئون التأمينات ووزارة الشباب، ووزارة والتعليم،

 .٢الصناعى/التجارى

 اكلسدهط ةسغيل كةداخيش اكلئمحب اكجهئة – ب

 وحدات وهى عات المشرو بتشغيل التراخيص إصدار تتولى التى الجهات

 وهو المحافظات، عموم لدواوين التابعة (ن مد – مراكز – أحياء) المحلية الإدارة

 عن بمعزل للأحياء المشروعات بتشغيل الترخيص اختصاص يسند الذى الأمر

 ومديرياتها المعنية ت الوزارا تملكه الذى المشروعات بإقامة الترخيص اختصاص
 .بالمحافظات

 هاكلةهزضب اكشغيدب اكلسدهعئة عكو اكدفئايب اكجهئة – ج

 : إلى افة بالإض المشروع لغقامة تراخيص تعطى التى الجهات نفس هى

 ومصلحة الضرائب، ومصلحة ،( العاملة لقوىا مديريات) العاملة القوى وزارة
 وزارة) الصناعى والأمن البيئة، شئون وجهاز المبيعات، على الضرائب
 والمحافظات المدنى، والدفاع ،( الصحة وزارة) الصحى والأمن ،(الصناعة

 .الداخلية ووزارة ،(الأحياء)
 هذه على بالتفتيش تقوم التى جهات ال تعدد مدى يعكس الذى الأمر وهو

 .عملها سير فى يؤثر مما المشروعات
  

  :اكةحخيئة لم لمضهد الإفةشئخ اكقكو:اكلجلهعب اكتئميب

بجانب السلبيات التى رصدها أصحاب المشروعات الصغيرة،فمن المنظور الاقتصادى         
الكلى يلاحظ أن المشروع الصغير ما زال يفتقر الى العديد من المقومات التى تجعلهـ قاـدرا                 

ويرجع ذلك الى ضعـف إمكانياـت    . سواء فى السوق المحلية أو السوق الأجنبية       على المنافسة 
المشروع الصغير وتواضع الفنون الإنتاجية المستخدمة وقصور الخدمات التكنولوجية المقدمة          

ىـ منافسـة               .له وكانت النتيجة الطبيعية لهذا الوضع أن أصبح المشروع الصغير غير قادر عل
ق العالمية حتى أن عددا متزايدا من المشروعات قرـر الإغلاـق            المنتج المستورد فى الأسوا   

منـ ناحيةـ أخرـى ،فماـ زال دور          .وفصل العمال فى ظل عدم قدرته على المنافسة محليا        
المشروعات الصغيرة فى التصدير محدود للغاية،حيث لا تتجاوز نسبة صادراته من المنتجات            

ض الدـول       من اجمالى الصادرات المصرية،بينما     % ٣الصناعية   ىـ بعـ تتراوح هذه النسبة ف
منـ اجماـلى صاـدراتهم      % ٥١-%٣٥النامية مثل كوريا وتايوان والهند والصين ما بيـن          

صـغير             .الصناعية وبالإضافة الى ما سبق،فان علاقات التشابك الصناعية بيـن المشـروع ال
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قدرة على  والكبير تكاد تكون منعدمة وتتم فى أضيق الحدود بما يحرم المشروع الصغير من ال             
ىـ يمكنـ أن           الاستفادة من الخبرة الفنية التى يمكن أن يم        ده بها المشروع الكبير والسـوق الت

فى نفس الوقت فانه يحرم الاقتصاد القومى منـ الاستـفادة منـ المشـروعات               .يفتحها أمامه 
الصغيرة القائمة كصناعات مغذية للمشروع الكبير أو كصناعات قادرة على إحلال عدد متزايد             

  .من الواردات

 ـ     وقد أوضح    ىـ أن المشـروعات      ٢ ٢٠٠٥ئل  ةقديد اكةمليب اكاسديب غو لشد كع  ال
الصغيرة لم تتمكن حتى الآن من توفير فرص عمل كافية،أو تحسين ظروف العمل،أو زياـدة               

  :الإنتاجية،أو تحقيق مستوى دخل مرتفع للعاملين بها،لأسباب عديدة، أهمها

مازال الوصول الى الخدمات المالية صعبا نظرا للاشتراطات التى لابدـ           غسل اكزهف،  
ىـ أن           من توافر  سـ ف فقطـ منـ    % ٢١ها للحصول على القروض،الأمر الذى انعك

 .المشروعات الصغيرة هى التى يمكنها الحصول على ائتمان من مصادر رسمية

ىـ تحكمـ إنشـاء وتشـغيل المشـروعات             اكعهائف اكلأززيب،   نظرا لتعقد اللوائح الت
إضافية أمام  الصغيرة،فان أغلبها يفضل العمل خارج القطاع المنظم،ويعمل هذا كعقبة          

 إقامة روابط مع المشـروعات      تالمشاركة النشطة لهذه المشروعات ويحد من إمكانيا      
 .الأكبر والاستفادة من عمليات التوريدات الحكومية

على الرغم من أن هناك إجماع على ضرورة تقديم المساعدات الفنيةـ            اكعهائف اكفميب،  
ن مساعدات فنية لا يغطى سوى      لتحسين كفاءة المشروعات الصغيرة ،إلا أن ما يقدم م        

ىـ هذـا             ٣١١٣من المشروعات فى عام     % ١,٥ لاـ ف  وهو ما يبين ضآلة ما يقدم فع
 .المجال

هناك أعداد متزايدة من خريجى الجامعات والمدارس الثانوية ممنـ          اكعهائف اكةعكيليب،  
يتجهون للعمل فى المشروعات الصغيرة،وعلى الرغم من أن ارتفاع مستوى التعليـم            

الى تحسين المعرفة وإتاحة الفرص أماـم أصحـاب الأعماـل إلا أن التعليـم               يؤدى  
والمناهج التعليمية لا تمد أصحاب الأعمال الواعدين بالمهاـرات الإداريةـ والفنيةـ             
اللازمة ،الأمر الذى يستدعى ضرورة تطوير هذـه المناـهج وربطهاـ باـلخبرات              

 .وق حتى يمكن تعزيز النموالعلمية،وإدخال التدريب القائم على التوجه الى الس

مازالت المفاهيم الثقافية السائدة فى المجتمع المصرى تصور الوظيفة         اكعهائف اكتقئغيب،  
الحكومية على أنها الملاذ المثالي من حيث الأمان والاحترام الاجتماعى،الأمر الذـى            
يشكل عقبة فى طريق أصحاب المشروعات الصغيرة وخاصة النساء واللاتي لا يمثلن            

،مع العلم أن هناك أنشـطة      ٣١١٣من اجمالى عدد رواد الأعمال فى عام        % ٧سوى  
مثل البراعة فى الأعماـل اليدويةـ       (يمكنها أن تستغل المهارات التى تنفرد بها الإناث       

ويمكن من خلال حملة توعيةـ      ).والفنية،وأعمال الكمبيوتر ومهارات السكرتارية مثلا    
لتدريب السليم ودعمـ نظمـ المعاشاـت اكتسـاب          قومية إضافة الى التعليم الملائم وا     

كـ المشـروعات              ىـ تل المشروعات الصغيرة للطابع الرسمى وأن يحظى العاملون ف
بالاحترام الذى يحظى به موظفو الحكومة،ودفع أعداد متزايدـة منـ الإناـث لعملـ          

 .مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر لحسابهن

ىـ      هعئة اكشغيدب، فكب هادةفئط ةقكفب الآداصو اكلةئحب ككلسد       نظرـا لقلةـ الأراض
المناسبة لإقامة المشروعات الصغيرة والتى تكون قريبة من الأسواق الكبيرة،فانه غالبا           
ما يقنع صغار أصحاب المشروعات بإقامة مقار أعمالهم فى المناطق السـكنية،حيث            

وهناـك كثيرـ منـ      .يتمكنون من سرعة التوريد إلى الأسواق والحصول على العمال        
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شروعات غير المسجلة رسميا،نظرا لآن المبانى التى يقيمون بها مشروعاتهم ليست           الم
 .مسجلة أيضا

  
  اكفشل اكزئاظ

  ٢زيئزئة ةمليب فضئط اكلسدهعئة اكشغيدب غو لشد

ضـاء               على الرغم من أن المشرع المصرى قد استطاع من خلال نصوص القانون الق
مشروعات الصغيرة،الا أن هناك ضعفا فى      على العديد من المعوقات التى كانت تواجه عمل ال        

تنافسية المشروعات الصغيرة بما يؤثر سلبا على قدرتها فى دعم جهود التنمية فى مصر،ومن              
ثم يتطلب الأمر فى ظل التحديات التى تواجهها مصر حاليا أهمية تفعيل دور هذه المشروعات               

ساق المشروعات الصغيرة مع    فى خدمة أهداف التنمية وهو ما يتطلب إطارا مؤسسيا يحقق ات          
أهداف الدولة والمتغيرات الاقتصادية والدولية والإقليمية من ناحية ،ويتيـح التنسـيق ودعمـ              
صـغيرة منـ ناحيةـ                علاقات التغذية المرتجعة بين الجهات الفاعلة فى مجال المشروعات ال

توجيهـ دعمـ    أخرى،بالاضافة الى وضع السياسات المطلوبة على المستويين الكلى والجزئى ل         
ىـ تنميةـ قطاـع               .أكبر من المشروعات   ىـ تسـاعد عل وفيما يلى عرض لآهم السياسات الت

  المشروعات الصغيرة فى مصر

ةامو زيئزب هاصحب كةمليب اكلسدهعئة اكشغيدب هاةزئفهئ لظ الإضئد اكعئل ككزـيئزب            : آهلإ
  :الإفةشئخيب ككخهكب

بـ وجوـد منـهج واضحـ          تشير التجارب الدولية الناجحة للمشروعات الصغيرة ال       ى أنه يج
وأهداف محددة لتنمية المشروعات الصغيرة وأن يتم وضعـ سياساـت تنميةـ المشـروعات               

وفى هذا الخصوص هناـك     .الصغيرة فى الإطار الأشمل الخاص بالسياسات الاقتصادية للدولة       
بعض المتطلبات الأساسية ،لا سيما فيما يتصل بالبناء المؤسسـى اللاـزم لوضعـ سياساـت                

  -:٣مشروعات الصغيرة وتتضمن هذه المتطلبات مايلىال

صـغيرة،وإشراك جميعـ             .٢ صـادية للمشـروعات ال نشر الفهم الواقعى للإمكانيات الاقت
الجهات المعنية فى ذلك،إذ يمكن للضغوط السياسية أن تؤدى الى نتائج مدمرة بالنسبة             

ة فيما يتعلقـ    ومن ثم فان الفصل بين الوهم والحقيق      .لوضع سياسات المنشآت الصغيرة   
بمختلف الموضوعات المتصلة بهذه المشروعات بما ذلك دورها فى خلقـ الوظاـئف          
وتشغيل الشباب وحديثى التخرج وأيضا دورها فى محاربة الفقر،يشكل مطلبا أساسيـا            

ويمكن لحملات التوعية العامةـ المخططةـ       .لصياغة السياسات ووضعها بشكل سليم    
  .ايجابيا فى هذا الصددوالمنفذة بشكل جيد أن تلعب دورا 

تجنب تسييس البرامج المتصلة بتنمية المشروعات الصغيرة،حيث ينبغى أن تركز هذه            .٣
إذ عادة ما يعرض    .البرامج على تحقيق نتائج تنموية بدلا من تحقيق أرباح سياسية آنية          

التدخل السياسى اعتبارات الاحترافية والالتزام المهنى والكفاـءة للخطر،ويزيدـ منـ            
 .ل تعرض الموارد لسوء التخصيص والاستخداماحتما

المحافظة على التكامل الوثيق بين سياسات وبرامج تنمية المشروعات الصغيرة وبين             .٣

                                                 
١
ــصـغتة      ــشـروعات ال ــسـتقبل اش ثـ ،م ــ ــعـ للباح ــراج ــرـام صر، مـ كتاب الأه

  ٥٢-٣٥،ص ص ٢٠٠٥كتوبر،القاهرة،لأ٢٢٨الاقتصادى،العدد
  

وزارة اشالية،تعزيز القدرة التنافسية للمنشلآت الصغتة واشتوسطة فى مصـر،خهورية مصـر العربيةـ، نوـفمإ                  ٢

 ٨١-٨٨،ص ص ٢٠٠٣

  



 ٤٥

التوجه العام للسياسة الاقتصادية،حيث أنه فى ظل الافتقار الى هذا التكامل يوجد خطر             
ائج المرجوـة منهـ     من أن تكون المحصلة النهائية إطارا مفككا للسياسات لا يقدم النت          

كـ فانهـ     ,لخدمة هذا القطاع بشكل خاص وخدمة الاقتصاد بأكمله بوجه عام          وعلى ذل
يجب إحداث نوع التعديل على استراتيجيات التنمية الاقتصادية لاستيعاب قضية تنمية           
 .المشروعات الصغيرة ومختلف الخدمات والسياسات المطلوبة لتنمية هذه المشروعات

 المشروعات الصغيرة ومشاركتها فى اتخاذ القرار،ينبغى بذل مزيد         زيادة فعالية تمثيل   .٥
من الجهود لزيادة مساهمة المشروعات الصغيرة فى صنع القرار ،وأن يتم تشجيع هذه             
صـادية            المشروعات على تشكيل منظمات لتمثيلها وأن يراعى صانعوا السياسات الاقت

كـ      إدراج هذه الهيئات التمثيلية فى عملية صياغة السيا        سة الاقتصادية عموماـ،وفى تل
 .٢المتصلة بصياغة سياسات المشروعات الصغيرة خصوصا

زيادة استقرار البنية المؤسسية وشفافيتها وإمكانية التنبؤ بتطوراتها،حيث يجب التأكيدـ            .٥
على أنه بمجرد زيادة فعالية البنية المؤسسية وتنشـيطها بماـ يسـمح لهاـ بتمثيلـ                 

ىـ  .بإدراجها هى ومخاوفها فى عملية صنع القرار      المشروعات الصغيرة بفاعلية     وينبغ
أن تمنح هذه الآلية بعض الوقت كى تعمل بدون إعاقة،وكى تشكل وتترسخ بالتالى فى              
شكا نظام ،وسيعطيها ذلك فى المقابل مزيد من المصداقية فى عيون الجمهور ومختلف             

 .المنتفعين

 والمتوسطة من خلال تعدـيل    تحسين مناخ الاستثمار فى مجال المشروعات الصغيرة       .٧
  -:بعض القوانين والتشريعات المنظمة لعمل هذه المشروعات ،وهى

التشريعات الخاصة بقانونى الضريبة العامة على الدخل وضريبة المبيعات مع التركيز على            -٢
صـندوق              مبدأ تحقيق العدالة الضريبية لأصحاب المشروعات الغير ممولة مشروعاتهم منـ ال

  .الاجتماعى

ىـ           -٣ قانون التأمينات الاجتماعية والقرارات الوزارية والقوانين ذات العلاقة بالاستثمار المحل
  .والأجنبى والتراخيص للمحال التجارية والصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

الفساد وآثاره على زيادة الفجوة بين فئات المجتمع نتيجة التوزيعـ الغيرـ عاـدل للثرـوة         -٣
ىـ باـلموارد البشـرية              واقتران الثرو  ة بالسلطة وزيادة حدة الفقر فى المجتمع المصرى الغن
  .والثروات

وضع أسس وقواعد وخصائص لحوكمة المحليات والتى تعتمد على المشاركة من خلاـل             -٥
تهيئة السبل والآليات المناسبة للمواطنين كأفراد وجماعات من أجل المساهمة فى عملية صنع             

  .القرار

 
  

  د هااةقئد آخهاة ةلهيكيب جخيخب ةمئزا ضايعب اكلسدهعئة اكشغيدب ةضهي: تئميئ

صـغيرة،وقد              يعد التمويل الميسر عاملا مهما لرفع القدرة التنافسية لقطاع المنشـآت ال
اتخذت مصر خطوات مهمة لتنمية خدمات تمويل المنشآت الصغيرة،لاسيما بعد دخول البنوك            

 الرغم من أن تمويل المنشآت الصغيرة وقروض        التجارية فى تمويل المنشآت الصغيرة وعلى     
ىـ تعزيزـ القدـرة                    رأس المال العامل تسد جزءً مهما من الفجوة التمويلية فان  تأثيرهاـ عل
التنافسية لقطاع المنشآت الصغيرة وإتاحة المجال له للانتقال الى الأنشطة عالية القيمةـ هوـ               

                                                 

 والصناعة والا لأقدمت علىـ   غكن على اشدى القصت لأن حذوا الكيانات اسكومية حزو وزارة التجارة اسارجية            ١

  . ضم لأصحاب اششروعات الصغتة للمجالس السلعية لإعطاي الفرصة شم على اششاركة



 ٤٦

 هذه المشروعات كان يتسم بالمحدوديةـ       تأثير شديد المحدودية كما أن تأثيرها على مسار نمو        
أيضا، وتحاول المنشآت الصغيرة الترقى فى سلم المنافسة من خلال تحديث آلاتها ومعدـاتها              

  .والحصول على ماكينات ومعدات جديدة وأكثر تطورا مما يعنى الحاجة المتزايدة للتمويل
شـغيدب    هغيلئ يكى عدص لآهل الآخهاة اكةلهيكيب اكةو ةكجآ أكيهئـ اكلسـد            هعئة اك

  :هلةمئهيب اكشغد ككحشهل عكو اكةلهيل

  

  :الإفةداص ضهيل هلةهزض الآجل:آهلإ

يأتي الاقتراض طويل ومتوسط الأجل من أهم الأدوات التى تلجأـ إليهاـ المنشـآت               
الصغيرة للحصول على التمويل وبدراسة هيكل أسعار الفائدة المقدمة للمنشآت الصغيرة يتضح            

التى تمنحها البنوك والتي يمنحها الصندوق الاجتماعي للتنمية ، فالفائدـة           تفاوت أسعار الفائدة    
للمشـروع  % ٢٢إلى  % ٩للمشروع الجديد ومن    % ٨على قروض الصندوق تبلغ فى الغالب       

  :كما يتضح من الجدول التالى القائم

  أسعار الفائدة على قروض المشروعات الصغيرة

صـندوق    غيرةفائدة قرض البنك للمشروعات الص اسم البنك رـض الـ دـة قـ فائـ
شــروعات  اــعي للمـ الاجتمـ

 الصغيرة

دــة     ألف جنيه٥١تبدأ بقرض % ٢٣ مصر دــ بفائ شـروع الجدي المـ
،والمشروع القاـئم بفائدـة     %٨
٩% 

سعر الفائدة يقل عن سعـر الإقرـاض         الأهلي
 %٣للمشروعات الكبيرة بنسبة 

دــة    دــ بفائ شـروع الجدي المـ
،والمشروع القاـئم بفائدـة     %٨
٢٢% 

صـغيرة        هرةالقا سعر الفائدـة للمشـروعات ال
حسب حجم  % ٢١الى  % ٨يتراوح بين   

 القرض ويتم الصرف من فروع محددة 

دــة    دــ بفائ شـروع الجدي المـ
،والمشروع القاـئم بفائدـة     %٨
٩%  

  

 
دــة    %٢٥الى % ٢٣الفائدة تتراوح من  الإسكندرية دــ بفائ شـروع الجدي المـ

،والمشروع القاـئم بفائدـة     %٨
٩% 

فـ جنيهـ       % ٢٧ ةالوطني للتنمي سنويا وتبدأ بقرض أل
ىـ      ٢١حتى   آلاف جنيه ،وتدفع الفائدة ف

 بداية كل شهر والقسط فى نهاية الشهر

 

ــرـ  ــ ناص
 الاجتماعي

وقيمة القرض تبدأ من ألف     % ٨الفائدة  
بـ     ٢١جنيه حتى    آلاف جنيه ،حسب رات

  سنوات٧الموظف والضامن على 

 

  ٣١١٥يونيو ٣٧،الأحد ٧،السنة ٣٥٨جريدة العالم اليوم،العدد :المصدر

  

كسعر فائدة على قروض المشروعات     % ٢٣ففي بنك مصر يتم الإقراض بسعر فائدة         •
 ألف جنيه   ٥١ويبدأ القرض بمبلغ    .الصغيرة،بعد الموافقة على دراسة الجدوى والتمويل     

بعد أن يحصل البنك على الأوراق الرسمية من سجل تجارى وشهادة ضريبية أو عقد              
صـر منـ              مسجل للمشروع بالش   كـ م هر العقاري ،أما الفائدة التي يحصل عليهاـ بن



 ٤٧

% ٩للمشروع الجديدـ و     % ٨المستفيدين من قروض الصندوق الاجتماعي فتبدأ من        
 .ألف جنيه ومضاعفاتها٥١للمشروع القائم، ويبدأ القرض بمبلغ 

 

عنـ سعـر    % ٣أما فائدة البنك الأهلي المصري للقروض الصغيرة فإنها تقل بنسبة            •
يـ قروضاـ        . المعمول به بالبنك للمشروعات الكبيرة     الإقراض كـ الأهل كما يقدم البن

للمشروع الجديدـ   % ٨للشباب عن طريق الصندوق الاجتماعي بفائدة تصل الى نحو          
 .للمشروع القائم% ٢٢،

 

ىـ   % ٨وفى بنك القاهرة تقدم قروض للشباب بفائدة تبدأ من           • حسـب مدـة    % ٢٢ال
صـندوق        التقسيط والمبلغ الذى يحصل عليه ا      لشاب،بالإضافة إلى تقدـيم قرـوض ال

 .للمشروع القائم% ٩للمشروع الجديد،% ٨الاجتماعي للشباب بفائدة 

 

مع % ٢٥الى  % ٢٣أما بنك الإسكندرية فيقدم قروضا للشباب تتراوح الفائدة فيها من            •
ضـريبي            تقديم جميع المستندات الرسمية للمشروع كالسجل التجاري للمحل والملف ال

% ٨ويقدم الصندوق الاجتماعي من خلال البنك قروضاـ بفائدـة           .يك المحل وعقد تمل 
 للمشروع القائم% ٩للمشروع الجديد ،

 

بدون % ٢٧أما البنك الوطني للتنمية فيقرض الشباب حديثي التخرج بفائدة تصل الى             •
 آلاف جنيهـ    ٢١وتتراوح قيمة القرض بين ألف الى       .أية مستندات أو أوراق رسمية      

 الفائدة فى بداية كل شهر وقسط القرض فى نهاية الشهر،على ألا تزيدـ              على أن تسدد  
فترة السداد والقرض على عام حتى يتم توسيع دائرة الاستفادة لجميع الشباب حدـيثي              

 .التخرج

وبعد دراسة هيكل أسعار فائدة الإقراض السائدة في السوق المصري يلاحظ أنها مرتفعة مماـ               
يـ           يعنى زيادة تكاليف المنشآت      الصغيرة وتقليل هامش الربح بها وعدم المقدرة على التوسع ف

ىـ البدـايات                 المستقبل في ظل صعوبات التسويق التى تواجهها مثل هذه المنشآت وخاصةـ ف
  .الأولى لها

  :هغيلئ يكو اعص اكةهشيئة كةحزيم الأفداص ككلسدهعئة اكشغيدب

  .وضع قواعد محددة للبنوك لإقراض المنشآت الصغيرة •

م سعر الفائدة السائد فى الأسواق لضمان الاستمرارية وعدـم الإخلاـل بآليةـ              استخدا •
ىـ أسعـار                السوق،ويستلزم ذلك التحول التدريجي من أسعـار الفائدـة المدعمةـ ال

أيضا قصر الدعم على بعض القطاعات والأنشطة المستهدفة من قبل السياسات           .السوق
ث تزداد احتمالات عجز السوق عنـ       استنادا الى القطاعات المحددة سلفا وحي     (القومية

 )تقديم الخدمة تلقائيا

رفع ربحية البنوك المقرضة للمنشآت الصغيرة وكذلك المزايا التى تحصل عليها وذلك             •
من خلال مراجعة التشريعات الضريبية بما يسمح بالاعتراف بالمخصصات المكونةـ           

بة احتياـطي البنوـك     ،أيضا تقليص نس  )المشكوك فى تحصيلها  (لمقابلة الديون المتعثرة  
 .لدى البنك المركزى بما يعادل نسبة القروض الممنوحة للمنشآت الصغيرة

هيقةدج غيلئ يكى عخخ لم الآخهاة اكةلهيكيب اكةو يلقم آم ةلإئل اكلسدهعئة اكشغيدب اكةوـ               



 ٤٨

   -:١ةعةقخ آم اكفئئخب لم الآعائء اكتقيكب عكيهئ

 :دآر اكلئل اكلخئضد:تئميئ

ة والعديد من الأسواق الناشئة ،في محاولة منها لتعزيز القدرة التنافسية           قامت الدول المتقدم  
لمشروعاتها الصغيرة والمتوسطة،بتشجيع رأس المال المخاطر، ويعنى رأس المال المخاـطر           
توفير رأس مال يشارك فى الملكية لتأسيس المنشآت وتطويرها ، ويتم تجميعـ رأس الماـل                

ىـ الأعماـل         المخاطر عادة من المستثمرين فى       شكل صندوق يستخدم لتمويل الاستثمارات ف
، )فى ملكية رأس المال   % ٥١-%٣١تكون عادة نسبة    (الخاصة من خلال المشاركة فى الملكية     

ويتم تقديم هذه الخدمة عادة من خلال شركات رأس المال المخاطر،والبنوك،والممولين الأفراد            
صـر      ، ويواجه هذا النشاط تحديا رئيسيا في أن أصحاب           المنشآت الصغيرة والمتوسطة فى م

يمتنعون عن التخلي عن ملكية رأس المال فى مشروعاتهم مقابل زيادة معدـلات الاستـثمار               
  -:ولتفعيل هذه الأداة فى مصر يقترح.بها

إتاحة مزيد من رؤوس الأموال طويلة الأجل لشركات رأس المال المخاـطر إنشـاء               •
  .قاعدة بيانات لها

في مجال رأس المال المخاطر والعمل على اجتذاب مؤسسات         تشجيع تأسيس شركات     •
 .ومستثمري رأس المال المخاطر

إيجاد صناديق وبرامج لرأس المال المخاطر تدار بشكل محترف بتمويل من الحكومة             •
 .والجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية أو أى منها

ن المهارات الإدارية والفنية    تقديم المساعدة الفنية لشركات رأس المال المخاطر لتحسي        •
 .والقانونية

 
  :اكةآجيد اكةلهيكو:تئكتئ

ىـ             يعد التأجير التمويلى وسيلة مبتكرة لكى تحصل المنشآت الصغيرة والمتوسطة عل
والتأجير التمويلى هو عبارة عن عقدـ يسـمح بموجبهـ للمشـروع             .رأس مال متوسط الأجل   

دوريةـ للمؤجر،والذـى يحتـفظ بملكيةـ        الصغير باستخدام أحد الأصول مقابل سداد دفعات        
ولأن شركة التأجير التمويلى تحتفظ بملكية الأصل،تعتبر حينئذ دفعات التأجير تكاليف           .الأصل

،يسـتطيع صاـحب    ) سنـوات  ٥-٣(وفى نهاية مدة التأـجير      .تشغيل أكثر منها رسوم تمويل    
الشـراء  (ير  وفى شكل آخر من أشكـال التأـج       .المشروع تملك الأصل مقابل سداد مبلغ معين      

) من سعر الشراء  % ٣١عادة ما تكون حوالى     (،يسدد المستأجر دفعة مبدئية مرتفعة    )الايجارى
صـغير                  ثم يتم نقل الملكية له تلقائيا عند سداد القسط الأخير،ويسـمح التأـجير للمشـروع ال

وبذلك فاـن التأـجير     .بالاستفادة من التحول التكنولوجى،بالاضافة الى التمويل متوسط الأجل       
صـاد              التمويلى يقدم بديلا جذابا فى الاقتصاديات التى تعانى من نقص فى رأس المال،مثل الاقت

ىـ هذـا               .المصرى ورغم وجود قانون للتأجير التمويلى ووجود عدد من الشركات العاملةـ ف
  -:ويمكن توسيع نطاق هذه الأداة من خلال.المجال فى مصر،إلا أنه مازال محدودا 

  .تأجير التمويلى التى تستهدف المنشآت الصغيرةتوفير حوافز لشركات ال •

 .توفير حوافز للمنشآت الصغيرة التى تستأجر معداتها بنظام التأجير التمويلى •

 .تعزيز الوعى لدى المنشآت المصرية الصغيرة بمزايا التأجير التمويلى •

توسيع نطاق خدمات شركات التأجير التمويلى القائمة من خلال التعاون معـ برـامج               •

                                                 

وزارة اشالية،تعزيز القدرة التنافسية للمنشلآت الصغتة واشتوسطة فى مصـر،خهورية مصـر العربيةـ، نوـفمإ                 ١

  ٧٥-٧١،ص ص ٢٠٠٣
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 .مية المنشآت الصغيرة والمنظمات الوسيطة التى يمكن أن تسهل انتقاء المنشآتتن

تمكين منظمات وبرامج ووسطاء تنمية المنشآت الصغيرة من ترويج خدمات التأـجير             •
 .التمويلى لعملائهم

 
  :اكاهدشئة اكخئشب ائكلسدهعئة اكشغيدب:دااعئ

صـفية       قد ترغب الجهات التى توفر رأس المال من خلال المشارك          ىـ الملكيةـ ت ة ف
استثماراتها كي تعيد استثمارها فى مجموعة جديدة من المنشآت الصغيرة القابلة للنمو، وفىـ              
هذه المرحلة ،يحتمل أن تصبح المنشآت الصغيرة السابقة شركات عامة ناضجة عنـ طريقـ            
التخلي عن وضعها كملكية خاصة، ويمكن أن يتم ذلك من خلال طرح أسهمها فى البورصةـ                

وقد قامت عديد من الدـول مثلـ فرنسـا          .و من خلال الطرح المبدئى للأسهم على الجمهور       أ
ىـ قدـ              وألمانيا وبريطانيا بتصميم بورصات خاصة للمشروعات الصغيرة تلافيا للمعوقات الت
تثنى المنشآت الصغيرة عن القيد فى سوق الأوراق المالية مثل التكاـليف العاليةـ للالتزـام                 

بـ  -وتتسم بورصات المنشآت الصغيرة بنظام لوائح أبسط      .فى السوق بمتطلبات التسجيل    يتطل
وتوفر هذه البورصات ذات التصميم     . مما يقلل من تكلفة الالتزام به      -رفع قدر أقل من التقارير    

الخاص طريقا للخروج من خلال الطرح المبدئى للأسهم على الجمهور لمسـتثمري القطاـع              
  . الخاص

جارب الدولية وأفضل الممارسات فى مجاـلات مماثلةـ         ونوصى بضرورة دراسة الت       
للتعرف على إمكانية تطبيقها في مصر ومن ثم إصدار تشريعات جديدة لتقديم هذه الخدـمات               

  .للمنشآت الصغيرة وتقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات 
  
  -:١خدازب ةضايف اعص آزئكيا اكةلهيل الإزلإلو:خئلزئ

 الرئيسى للتمويل الاسلامى،فالإسلام لا يقر بكون الإقراض        يعد تحريم الربا هو المبدأ    
نشاطا مولدا للدخل ،وقد سمحت الشريعة بالاقتراض فى حالات الضرورة الملحة وليس للعيش             
فى مستويات أعلى من إمكانيات الفرد أو أن يكون الإقراض وسيلة لتنمية المال بأخذ مقابلـ                

ىـ        وفيما يلي عرض لأهم صيغ      .نتيجة الإقراض  التمويل الاسلامى التى يمكن الاستفادة منها ف
  -:تنمية قطاع المنشآت الصغيرة وتعزيز قدرته التنافسية

  

  :اكلدااحب-١

هي عملية تبادل يقوم بمقتضاها التاجر بشراء سلعة معينة ثم بيعها بعد ذلك بهاـمش               
المشروع لشـراء   ربح متفق عليه نتيجة التكلفة التى يتحملها،ويستخدم هذا الأسلوب عند حاجة            

صـول                سلعة معينة مثل الآلات وغيرها من المعدات اللازمة لبدء النشاط،ولا يستخدم في الح
على الأموال لأغراض أخرى بخلاف شراء السلعة مثل دفع المرتبات وتسوية الفواتير أو أية              
ىـ يتفقـ معهاـ                    كـ الت التزامات أخرى؛ كما يشترط أيضا أن يقوم التاجر أو الشركة أو البن
المشروع الصغير بشراء وتملك السلعة فعليا حتى تتحمل المخاطرة الناتجة عن امتلاك السلعة             

  .وبعد ذلك يتم بيعها للعميل خلال عملية صحيحة

والخلاصة أنه في عقد المرابحة يتحمل الممول المخاطرة الناتجة عن شرـاء السـلعة              
بلغـ معيـن عليهاـ كعائدـ مقابلـ          والاحتفاظ بها لفترة معينة ثم بيعها بعد ذلك بعد إضافة م          

وفى حالة تعثر المسـتخدم     .المخاطرة،وهكذا ينتج الربح من خدمة حقيقية تنطوي على مخاطرة        

                                                 

 عن زيادة امكانية حصول اشنشلآت متناهية الصغر والصغتة واشتوسطة          جورج بنفولد وديفيد بينل ،دراسة مرجعية      ١

  ٨٠-٥٥،ص ص ٢٠٠٢تقييم الائتمان ومكاتب الاقراض، وزارة التجارة اسارجية،مصر،:على التمويل



 ٥٠

ضـاعة الممولةـ ولا             )المشروع الصغير (النهائي فان الممول لا يملك حق الرجوع إلا على الب
الذـى سيـتم    يمكن فرض رسوم أو جزاءات على أساس المبلغ القائم، وهذا يعنى أن المبلغـ               

  .تسديده لا يزداد بمرور الزمن مثل القروض التقليدية
  

  :اكلصئداب-٢

بإعطاء مبلغـ منـ     ) المالك المستفيد ( هي عقد بين طرفين يقوم بمقتضاه رب المال         
من أجل استخدامه بطريقة متفق عليهاـ       )المضارب أو المشروع الصغير   (المال للطرف الآخر  

ضافة إلى حصة من الأرباح متفق عليها سلفا ويحتفظ لنفسـه    يتم بعدها رد رأس المال إليه بالإ      
بباقي الأرباح ولا يتحمل المستثمر خسارة تتجاوز رأسماله كما لا يتحمل المضارب خسـارة              
سوى مجهوده ووقته ولكنه يلتزم بأي خسائر ناجمة عن الإهمال أو إساءة استـخدام التمويلـ                

 المشروعات الصغيرة من خلال الاتفاق على       ويمكن أن تستخدم هذه الصيغة فى تمويل تشغيل       
  .نسبة معينة فى الأرباح

  

  : اكلسئدقب-٣

تكون عادة محددة بمدة معينة ولتنفيذ مشروع معين،وتكون المشاركة إما في مشـروع             
جديد أو بتوفير أموال إضافية للمشروعات القائمة ، ويتم تقسيم الأرباح بطريقة متفقـ عليهاـ    

 بصورة تتناسب مع المساهمة فى رأس المال، وفى هذه الحالة يمكن أن             مسبقا واقتسام الخسائر  
فى شراكة مع مشروع صغـير أو عدـة         ) شركة خاصة بممارسة هذا الأسلوب    (يدخل بنك أو  

ىـ                 مشروعات صغيرة حيث يشارك كل منهما فى رأس المال المملوك ويمكن أن يشـارك ف
  .لمساهمتهم فى رأس المالإدارة المشروع ويتم اقتسام الأرباح والخسائر طبقا 

  
  :الإجئدب-٣

شرـكة  (وهى عملية يتم بمقتضاها نقل حق الانتفاع بملكية معينة من شخص قد تكون              
المشـروع  (الى شخص آخرـ     ) متخصصة فى تأجير الأصول اللازمة للمشروعات الصغيرة      

ىـ   مقابل إيجار متفق عليه، وبمعنى آخر فان الإجارة تعنى إعطاء حق الانتفاـع            ) الصغير  عل
وتبدو السمة المميزة لهذا النوـع      .أصل معين وليس المقصود إعطاءه مقابل للمجهود الانسانى       

يـ مدـة الاجاـرة         من المعاملات فى الاحتفاظ بملكية الأصول حتى يمكن تأجيرها عندما تنته
كـ منـ ناحيةـ الشـركة                   السابقة وذلك لضمان عدم بقاء الأصول عاطلة لفترة طويلةـ وذل

 الحصول على الآلات والمعدات اللازمة للمشروع الصغير وعدـم تحملهـ            المؤجرة،وتسهيل
  .مبالغ تفوق إمكانياته وخاصة في بداية ممارسته للنشاط

  

  :اكزكل-٥

ىـ تاـريخ                 وهو عملية بيع سلعة يتعهد فيها البائع بتوريد بعض السلع المعنية للمشترى ف
وهنا يتم دفع المبلغ نقدا ولكنـ يتـم         .مستقبلي مقابل مبلغ محدد مقدما ويدفع بالكامل فى الحال        

ثـ يتـم                تأجيل توريد السلعة المشتراة، ويصلح هذا الأسلوب لتمويل العمليات الزراعيةـ حي
صـاد سوـاء منـ                 التعامل مع المزارعين الذين يتوقعون الحصول على سلع وفيرة أثناء الح

صـو            لهم،والغرض محاصيلهم أو محاصيل غيرهم حيث يمكنهم شراؤها وتسليمها إذا تعثر مح
الأساسي من هذا الأسلوب هو تلبية المشروعات الزراعية الصغيرة الذين بحاجة الى تكاـليف              

  .زراعة محاصيلهم حتى ميعاد جنى المحصول

إنشـاء  (لذلك فانه يجب دراسة إمكانية إنشاء شركات متخصصة فى التمويلـ الاسلاـمى            
 خلاـل الأساـليب السـابق       من) شركات متخصصة فى كل نوع مع تحديد الفئات المستهدفة        

الإشارة إليها بجانب البنوك الإسلامية القائمة وفروع المعاملات الإسلامية ببعض البنوك وذلك            
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لاستهداف فئات معينة ودمجها فى النشاط الاقتصادى الرسمي مع الاستعانة ببـعض تجاـرب              
ي معـ مؤسسـات     وأيضا دراسة إمكانية التعاون الحكوم    . الدول التى نفذت مثل هذه الأساليب     

  .التمويل الإسلامية الدولية للمساهمة فى إنشاء وإدارة وتمويل مثل هذه الشركات
  

 :ةسجيظ اكلسدهعئة اكشغيدب غيد اكدزليب ككخخهل اكو اكقضئط اكدزلو: تئكتئ

لا شك فى أن القطاع الغير رسمي يشكل عائقا خطيرا على تنمية قطاع المشـروعات               
اد من الاستفادة القصوى منها  سواء بطريقة مباشرة أو غير           الصغيرة الرسمي ويحرم الاقتص   

صـد بهـ                 .مباشرة وعلى الرغم من عدم وجود تعريف محدد للقطاع غير الرسمى ،إلا أنهـ يق
صـول                  هنا،هى تلك الفئة من الصناع أو التجار التى تعمل فى الخفاء ،وهدفهم الأول هوـ الح

صـف القطاـع    .ة سواء تأمينية أو ضريبية    على الربح السريع دون الالتزام بأى أعباء مالي        ويت
  -:٢غير الرسمى بعدد من السمات لعل أهمها

ويقصد هنا عدـم    .غياب تسجيل المنشأة فى السجلات الرسمية للدولة بمختلف أنواعها         •
ىـ              تسجيل الوحدة الاقتصادية لا المشتغلين بها،وبالتالى فان عدم تسجيل المشـتغلين ف

ظيمات النقابية أو غياب عقد العمل لا يعد معيارا لتعريف          التأمينات الاجتماعية أو التن   
  .القطاع غير الرسمى وإنما يمكن إدراجه ضمن خصائصه

تتصف المنشأة فى القطاع غير الرسمى بصغر حجم التشغيل فيها،ويمكن هنا أن يقاس              •
التشغيل بعدد العاملين بأجر بشكل مستمر أو دائم،كما يمكن أن يقاس بجملة العاـملين              

جر سواء الدائمين أو المؤقتين،كما يمكن أيضا أن يقاس بجملة العاملين بأجر وبدون             بأ
 .أجر

تتصف المنشأة فى القطاع غير الرسمى بمحدودية رأس المال المستثمر،وهنا تجدـر             •
الإشارة الى أنه يوجد اختلاف حول نوع الأصول التى تدخل فى تقدـير قيمةـ رأس                

بتة والمتداولة،أم اجمالى الأصول الثابتة وحدـها،أم   المال ،هل هو اجمالى الأصول الثا     
حيث من المحتملـ ألا تكوـن       (اجمالى الأصول الثابتة بعد استبعاد الأراضى والمبانى      

ىـ احتماـل             الأراضى أو المبانى مملوكة لصاحب المنشأة وانما مستأجرة،بالاضافة ال
 ).وجود تداخل بين استخدام المبنى كمكان عمل وكمحل إقامة

  
منها غيرـ   % ٨٣,٧لنسبة لقطاع  المشروعات الصغيرة والمتوسطة فان هناك حوالى          وبا

 كما هوـ    ٢٩٨٨فى عام   % ٨٣,٩،مقارنة بنحو   )آخر بيانات توافرت   (٢٩٩٨رسمي فى عام    
  .٣موضح بالشكل التالى

                                                 

  -: شزيد من التفاصيل راجع١

 ٣٧١/٣٧٢العدد  سعاد كامل رزق،تعريف القطاع غت اشنظم فى مصر من مدخل اشنشلآت،صلة مصر اشعاصرـة،             -

  ١٨٣-١٥٥، ص ص ٢٠٠٣لأكتوبر /،ازمعية اشصرية للاقتصاد السياسي والإحصاي والتشريع،القاهرة،يوليو

  ٢٠٠٥ ،لأكتوبر ٥٥٥شحاته سليمان اشليجى،القطاع غت اشنظم ودوره فى التنمية،كتاب صلة العمل،العدد -

،ص ٢٠٠٣ة الصغر والصغتة واشتوسطة فى مصر،مارس       وزارة التجارة اسارجية،خلفية عامة عن اشنشلآت اشتناهي       ٢

١٧  
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نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الرسمية وغير الرسمية 
عام 1988

رسمى; 17.1

غير رسمى; 
82.9

 

نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الرسمية وغير 
الرسمية عام 1998

رسمى; 16.4

غير رسمى; 
83.6

  
  

  -:هاشفب عئلب،غئم اكقضئط غيد اكدزلو يسقل خضهدب عكو اكقضئعئة اكدزليب لم خلإل

ىـ  "بئر السـلم  "ع وبضائع بعضها مهرب وبعضها الأخر من منتجات         ترويجه لسل  .٢ الت
  .٢غالبا ما تضر بصحة المستهلك ولا تتفق مع المواصفات القياسية المصرية

ىـ القطاـع               .٣  القطاع غير الرسمى يؤثر بطريقة مباشرة على ربحية المشـروعات ف
روضةـ منـ    الرسمى حيث يقوم بترويج منتجات تقل أسعارها كثيرا عن السلع المع          

 .المنتجات الشرعية

فى ظل الصعوبات التسويقية التى تواجهها المشروعات الصغيرة بصفة عامةـ فاـن              .٣
 .هذه الممارسات قد تهدد بإغلاق المصانع الرسمية

أيضا قد يلجأ بعض المشروعات الصغيرة الرسمية للحصول على بعض لوازم إنتاج             .٥
ضـر باـلمنتج        منتج معين من مصانع القطاع غير الرسمى لتقليل          التكلفة مما قدـ ي

 .النهائي لهذه المصانع الرسمية

قد يؤدى تصدير صفقة ما الى الأسواق الخارجية بها بعض العيوـب الناتجةـ عنـ                 .٥
صـادرات القطاـع             الاستعانة ببعض مخرجات القطاع غير الرسمى الى الاضرار ب

 .الرسمى وقد يضر بسمعة القطاع الصناعى المصرى ككل

د على أن هناك من الأبحاث والدراسات التى قد توصى بأن الإنتاج            أيضا يجب التأكي   .٧
فى منطقة ما أو فى قطاع ما يحتوى على عدد معين من القطاع غير الرسمى الذـى                 
ضـرة للمسـتهلك،الى تقليلـ              ينتج منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية وأنها م

المحلية وبالتالى التهديدـ    فرص النفاذ لهذه المنتجات سواء فى الأسواق الخارجية أو          
 .بإغلاق مثل هذه القطاعات

وهنا يجب التأكيد على أن ممارسات القطاع غير الرسمى لا يمكن تركها لأن نتائجها السـلبية                
تؤدى الى إغلاق المنشآت الرسمية والتى لم تعد تحتمل المنافسة الشرسة مع المنتجات الأجنبية              

                                                 

من اخاـلى   % ٨٠ يلإكد اشستثمرون فى القطاع الررى لأن نسبة البضائع غت القانونية وصلت الى ما يقرب من                 ١

حجم اشصانع الغذائية،ملإكدين على لأن الصناعات الغذائية فى مصر على الأخص تواجه موقفاـ حرجاـ بسـبب                  

وتتضح .،والا تسبب فوضى بالأسواق   "بئر السلم "لا تتمثل فى التهريب،وكذلك ما غص مصانع        عشرات اششاكل ا  

منها بشكل غت ررى،كما لأن الأصول العقاريةـ غتـ          % ٨٥الصورة لأكثر لاذا علمنا لأن الصناعات الغذائية يعمل         

راجع حقيق  .لعقارية غت مسجلة  من اخالى الأصول ا   % ٥٣اشسجلة والا يتواجد فيها هذا القطاع غت الررى خثل          

 ٥،الثلاثاـي، ٣٣٠٨نشر ثريدة العالم اليوم بعنوان،احاد الصناعات يبحث عن حل ششكلة اشصانع العشوائية،العدد             

  ٢٠٠٥لأغسطس،

  



 ٥٣

مجهولة المصدر من جانب آخر والتى يتـم بيعهاـ دون           المهربة من جانب ،والسلع المقلدة وال     
الالتزام بأى أعباء مالية ،وهو ما يؤثر بالطبع بالسلب على القطاعات التى تعمل بشكل رسمى               

  .وتلتزم بكل مسئوليتها تجاه الدولة
ومن منطلق اعتبار أن المشروعات الصغيرة ليست كيانا مستقلا بحد ذاته وإنما هوـ              

ابطة ذات علاقات متداخلة،لذلك فانه على الرغم من وجود منافسة بين           جزء من مجموعة متر   
المشروعات سواء رسمية أو غير رسمية ،إلا أنه يمكن أن يكون هناك نوـع منـ العلاقاـت      
ضـغط               المتبادلة بين القطاعين تتمثل فى تحركات الأيدي العاملة والتنقلات بين القطاـعين وال

ك تحركات للمنتجات ،فقد يعتمد القطاع غير الرسمـى         على الأجور،أيضا يمكن أن يكون هنا     
على القطاع الرسمى فى الحصول على المواد الخام والسلع الوسيطة ،كما قد يستفيد القطاـع               
ىـ               الرسمى من بعض منتجات القطاع غير الرسمى كمدخلات ،كأن يعتمد بعض المشتغلين ف

مات رخيصة بالمقارنة بالحصول    القطاع الأول على القطاع الثانى فى الحصول على سلع وخد         
بـ الوحدـات             .عليها من القطاع الأول    لذلك فانه يجب التأكيد على أنه عندما تقرر الدولة تعق

الاقتصادية غير المنتمية للقطاع الرسمى لإجبارها على استكمال كافة إجراءات التسجيل وعلى            
صـمود أماـم هذـه      الانضمام للمجتمع الضريبى ،فانه يتوقع ألا تستطيع هذـه الوحدـات             ال

فـ عنـ ممارسةـ                  السياسة،وستحاول الاختفاء عن أعين السـلطات أو أنهاـ سوـف تتوق
لهذا تتطلب مواجهةـ قطاـع      .نشاطها،وبذلك قد تفقد الدولة قدر كبير من أنشطتها الاقتصادية        

المشروعات الصغيرة غير الرسمية ضرورة وضع حلول غير تقليدية لتشجيع هذا القطاع على             
ضـاء    –التعامل بشكل شرعى جنبا الى جنب مع القطاع الرسمى        الاندماج و  دون مطاردته والق
 فهذا القطاع لا يمكن إغفاله أو التغاضي عنه،خاصة أن إدماجه سيساهم فى دعم النشاط               -عليه

الصناعى الرسمى فى مصر،وزيادة الصادرات المصرية،كما سيساعد على رفع معدلات النمو           
،كماـ  %٢,٣قيق زيادة فى الناتج المحلى الاجمالى فى حدـود          وتحقيق توزيع جيد للدخل وتح    

سيساعد على الدقة فى التخطيط الاقتصادى والقضاء على ظاهرة عدم صحة إحصاءات نسبة             
ضـريبي،ومواجهة آثارهاـ السـلبية              البطالة والدخل القومى والناتج القومى وحجم التهرب ال

  .العديدة
 اكدزلو ككخخهل هالإمخلئث غو اكقضئط اكدزلـو        هيجا اكةآقيخ عكو آم لزئعخب اكقضئط غيد      

  -:يجا آم يحضو ائهةلئل جليظ اكجهئة اكلعميب،هخكق لم خلإل

صـادية غيرـ              .٢ قيام الجهات المختصة بعمل حصر شامل وكامل لجميع الأنشطة الاقت
ىـ               الرسمية،سواء الصناعية منها أو التجارية وغيرها ثم تقوم بتسـجيل نشـاطها ف

  .اصة بها ،وعلى سبيل المثال مصلحة الرقابة الصناعيةالجهات الرقابية الخ

الاستماع لهؤلاء الناس لمعرفة آراءهم والتعرف على الأسباب التى دفعتهم للعمل بهذا             .٣
 .الأسلوب الخاطىء حتى يمكن وضع الحلول الملائمة للقضاء عليها

قطاـع  قيام الحكومة بمساعدة الجهات المختصة بتقديم المساعدات والقروض لهذـا ال           .٣
وبالتالى يسهم هذا القطاع بدوره فى التنمية المحلية ودعم حركة العمل داخليا نظرـا              

 .لما يمثله من نسبة كبيرة لا يمكن تجاهلها

تيسير الإجراءات عليه وخفض تكلفتها لمساعدته على التواجدـ منـ خلاـل كياـن                .٥
 .شرعى

ىـ    التعامل مع هذا القطاع بمرونة خاصة من جانب الجهات الرقابية            .٥ والإداريةـ الت
تتعامل معه كالتأمينات والضرائب ومكاتب العمل والصحة والتموين وغيرهاـ منـ            
ىـ هذـا القطاـع                 الجهات التى تتسبب أحيانا بسبب معاملتها فى خوف العاـملين ف

 .وهروبهم للعمل بهذا الأسلوب غير الشرعى



 ٥٤

 ـ             .٧ روض تشجيع الانضمام الى القطاع الرسمى من خلال إعطاء مزاياـ تمويليةـ وق
ائتمانية لكل من يسعى للعمل بشكل شرعى كأن يكون هناك اشتراط بأن يحصل هذا              

 .الكيان العشوائى على القرض من خلال تسجيله للمحل الذى يعمل به

مراعاة أن هذا القطاع من الهشاشة للدرجة التى لا يحتمل معها فرض نظم التعاملـ                .٨
تعامل مع الجهات الرسمية منـ      الرسمية معه مرة واحدة خاصة لعدم اعتياده على ال        

ناحية ولعدم قدرته على تحمل أية أعباء مالية أو ضرـيبية أو تنظيميةـ أو إداريةـ                 
،ولهذا فالأمر يتطلب بحث منح تيسيرات ضريبية وإدارية ومالية لهذا القطاع لفترـة             

 سنوات حتى يعتاد هذا القطاع العشوائى على التعامل فى العلن           ٥مرحلية لا تقل عن     
فصاح عن نشاطه يمكن بعدها تدريجيا إخضاعه على مراحلـ لنـظم التعاملـ              والإ

الرسمى بالصورة التى يتم إشهار أنشطته ومعاملته ضريبيا على قدم المسـاواة معـ              
 .غيره من الأنشطة الرسمية الأخرى 

صـانع               .٨ دراسة إمكانية قيام الحكومة بعمل إطار تشريعى خاص لعلاـج مشـكلة الم
د غير الرسمى وذلك للاستفادة منها بشكل يخدم الصناعة الوطنية          العشوائية والاقتصا 

 .ويعود بالفائدة على المصانع والمستهلك

ض رجاـل الأعماـل بتنظيـم               .٩ قيام وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بمساعدة بعـ
حملات للتوعية على مستوى المحافظات وأماكن تجمع هذا القطاع غيرـ الرسمـى             

همية وفوائد الدخول فى القطاع الرسمى من جهةـ وتوعيةـ           للتعريف العاملين به بأ   
 .الجهات التى تتعامل مع هذا القطاع والمسئولين عنه من جهة أخرى
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صـاد  تعتبر الشبكات والتجمعات الجغرافية للشركات سمة ذات أهمية خاصة من سما     ت اقت
وبالرغم من تحسن قدرة الاتصالات العالمية،فان هناك اتجاها متزايدا بين الشـركات            .المعرفة

ضـمنية      Tacitللتواجد معا فى أماكن مشتركة باعتبارها طريقة فعالةـ لاقتسـام المعرفةـ ال

knowledge.               ىـ الولاياـت المتحدـة ومن أمثلة ذلك بنجالور فى الهند ووادى السيلكون ف
الكمبيوتر وبرامجه فى لندن،وفرانكفورت للبنوك والتمويل،وباريس للموضة ،وهوليود        لصناعة  

وتنجذب الشركات الى المواقع التى توجد بها شركات أخرـى لتسـتفيد منـ              .لصناعة السينما 
 Knowledge المعرفة لتل الآزهاف هامةسئد؛External economics   الوفورات الخارجية

Spillovers  ج والمهارات والموردين المتخصصين والمؤسسات والقدـرات        ،وعناصر الإنتا
والأهم من ذلك ،هو أن الاستفادة من أنشطة الابتكار وكذلك من مراكز المعرفة مثل              .الابتكارية

  .الجامعات والمؤسسات البحثية أصبحت بشكل متزايد محفزات قوية لتكوين التجمعات
فى مجالات متقاربة،ويمكن أن تحتوـى      والتجمع هو بمثابة تكتل من الشركات التى تعمل         

المجموعة على عدد صغير أو كبير من المنشآت وكذلك على شركات صغيرة وكبيرة بنسـب               
ىـ مناـطق               .مختلفة وهناك أنواع كثيرة من التجمعات تتراوح من التجمعات غير الرسمـية ال

صـناعية والمتنزهاــت    ةــ،والمناطق الـ صـدير الخاص صـادرات،ومناطق التـ زــ الـ تجهي
ثـ  (ومن الناحية النظرية يمكن أن تكون التجمعات إما رأسية  .Science  Parksليباكعك حي

حيث تتخصص الشـركات    (أو أفقية   ) تتخصص الشركات فى مراحل مختلفة من سلسلة القيمة       
  .فى نفس المرحلة أو الحلقة من سلسلة القيمة

وتشير .لمناطق الحرة وفى مصر فقد تم استثمار مبالغ كبيرة فى إقامة المناطق الصناعية وا           
 منطقة صناعية فى مختلف مراحل التطوير تتبعـ إدارات          ٢١٣التقديرات الى وجود أكثر من      

حكومية مختلفة،ومع ذلك تفتقر معظم هذه المناطق الى التسهيلات العامة التى تتضمن معدات             
مادى عنـ   القياس والرقابة ومعامل اختبار المنتجات واستخدام المعدات على أساس دفع مقابل            
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ىـ    كل مرة يتم استخدامها فيها،بالاضافة الى ذلك ،توجد بعض المناطق الصناعية التى تفتقر ال
  . ٢البنية الأساسية الملائمة

وتجدر الاشارة الى هناك عدة تجمعات عضوية يمكن للحكومة مساندتها،مثل منطقة شقـ             
هليةـ يوجدـ كلـ منـ        الثعبان فى القاهرة المتخصصة فى تصنيع الرخام، وفى محافظة الدق         

صـنوعة منـ الألومنيوـم               . سلامون القماش فى التريكو ،ميت غمر فى الأدوات المنزلية الم

  .ومحافظة دمياط المشهورة بصناعة الأثاث وغيرها من الأماكن الأخرى
من جهة أخرى يجب التوسع فى إنشاء حاضنات المشروعات الصغيرة والمتوسطـة،وهى            

،ويتـم  " سنـوات  ٥-٣"ى مكان له رخصة لمدة زمنية محددة        عبارة عن مجمع توفره الدولة ف     
ومن خلال  .تجميع المشروعات الصغيرة فيه مع وجود إدارة مركزية لخدمة تلك المشروعات            

هذه الحاضنة تتم مساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى أن يخرج من هذه الحاضنـة              
ىـ    . ال الى مكان خاص به    بعد أن يكتسب الخبرة ويكتب له النجاح،ويستطيع الانتق        ضـم ال وين

عضوية الحاضنة أصحاب الورش والمشروعات الصغيرة نظير اشتراك سنوى للاستفادة منـ            
ةةلتل آهل آهخاغ اكحئصمـب     ه.خدماتها،بحيث يتم تمويل الحاضنة ذاتيا لاستمرار أدائها لدورها       

  -:غيلئ يكو

ىـ إدارة   العمل على نشر ثقافة فكر العمل الحر وتنمية قدرات الشباب           • والحرـفيين عل
ىـ تعترـض                ىـ العقباـت الت بـ عل صـات والتغل المشروعات والدخول فى المناق

 .المشروعات

 .تسهيل بدء المشروعات وتنمية شبكات دعم متكاملة لها لتحقيق معدلات نمو عالية •

المساهمة فى إنشاء قاعدة معلومات عن احتياجات أصحاب المشـروعات والوـرش             •
  .ائمة أو المؤقتةالحرفية من العمالة الد

عن طريقـ   -بما تملكه من قواعد بيانات    -قيام الحاضنة كوكالة أهلية نموذجية للتشغيل      •
  .تسجيل راغبى العمل وتخصصاتهم

  -:قلئ آم آهل لهئل ههضئئغ اكحئصمب ةةلتل غيلئ يكو

صـناعية            • إقامة صناعات مغذية ومكملة لسد احتياجات المشروعات القائمة بالمناطق ال
 . الجمهوريةالمنتشرة فى

ض المشـروعات وإقامةـ              • الاستفادة من بعض الخدمات الوسيطة والمنتجات فى بعـ
  .مجموعة من الصناعات عليها

تقوم الحاضنة بتوفير القروض اللازمة لتمويل شراء المعدات ورأس الماـل العاملـ              •
  .للمشروعات الجديدة والقائمة من خلال الصندوق الاجتماعى للتنمية

  .ستشارية الفنية والإدارية والتسويقية للمشروعات الموجودةتقديم الخدمات الا •

  .إقامة معرض سنوى لمنتجات الأعضاء المنتسبين الى الحاضنة •

  
  أمسئء هةحخيت فئعخب ايئمئة عم اكلسدهعئة اكشغيدب: خئلزئ

على الرغم من وجود عدد كبير من أنشـطة جمعـ البياناـت المتعلقةـ بالمشـروعات                 
ن فرص الوصول الى مجموعة هذه البيانات تكاد تكون محدودة سوـاء            الصغيرة،فانه يلاحظ أ  

صـندوق                 تلك التى يقوم بها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء،أو التى يقوـم بهاـ ال
الاجتماعى للتنمية أو حتى تلك التى تشتمل عليها أنظمة التسجيل مثل التأميناـت الاجتماعيةـ               

                                                 

 ٨٣-٨١ وزارة اشالية،تعزيز القدرة التنافسية للمنشلآت الصغتة واشتوسطة فى مصر،مرجع سابق ،ص ص ١
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صـغيرة والمتوسطـة          والسجل التجارى وغيرها من الجها     صـلة بالمشـروعات ال ت ذات ال
وعلى ذلك فان ثمة حاجة لتحسين أنشطة جمع البيانات ،حيث يعتبر الافتقار            .والمتناهية الصغر 

منـ ناحيةـ    .الى التوافق بين مجموعات البيانات وصعوبة الحصول عليها مشكلتين رئيسيتين         
ىـ التنسـيق بيـن أنشـطة جمعـ          أخرى توجد فجوة بحاجة الى معالجة تتمثل فى الافتقار ا          ل

ضـا هناـك               البيانات،ومن ثم فان هناك حاجة الى التشبيك بالوسائل التقليدية وغير التقليدية،أي
فجوة أخرى تتمثل فى ندرة وجود خدمات الكترونية للمستخدمين الذين يحتاجون الى الوصول             

 من التوصيات بشأن    وفيما يلى عدد  .المباشر وغير المباشر للبيانات عن المشروعات الصغيرة      
  -:٢مجموعة البيانات عن المشروعات الصغيرة

للمعلومات الواردة فى    من الضرورى إجراء تحديث دورى    :ةحخية لجلهعب اكايئمئة   .١
،وسيكون لهذا التحديث المنتظم فائدته الكبرى،ليس      )كل سنتين مثلا  (تعداد المشروعات   

  .باره نظاما للمتابعة والرصدفقط فى اطار عمليات الاستقصاء بالعينة بل أيضا باعت

ينبغى أن تنال مسألة الحصول على مجموعات البيانات        :ةزهيل اكحشهل عكو اكايئمئة    .٢
صـغيرة اهتماـم              التى تجمعها الهيئات الحكومية وغير الحكومية عن المشـروعات ال
خاص،ولذلك فانه لابد من إعداد بروتوكول يوافق عليه شتى المعنيين لوضع الخطوط            

هج أكثر مرونة للوصول الى ذلك،كما ينبغى أن تبذل مزيد من الجهود حتى             العامة ون 
وفى هذا الصدد يمكن أن تساهم الجهات       .تكون البيانات لتسهيل الحصول على البيانات     

المانحة التى تستثمر فى مجال أنشطة جمع البيانات بدور أكبر فى طلب إتاحة البيانات              
تتوافر بيانات لدى العديد من الجهات ولكنها       قد  .(وقد يكون ذلك عن طريق الانترنيت     

لا تملك القنوات لتزويد المخططين والباحثين بالبيانات اللازمة لإجراء المزيدـ منـ             
 ). التحليل

فـ           :اكةهاغف ايم اكايئمئة   .٣ ينبغى النظر فى توحيد مجموعة البيانات الواردة منـ مختل
لتقوـم بتطبيقهـ الجهاـت      المصادر،كما ينبغى الاتفاق على هيكل لقاعدـة البياناـت          

 .المعنية،على الرغم من أن المعلومات تختلف من مستخدم لآخر

هناك حاجة ماسة الى التشبيك بين المعنييـن بالمشـروعات          :اكعلل لم خلإل اكساقئة    .٥
 تقدـم المعلوماـت     WEBالصغيرة،ويمكن أن يكون ذلك من خلال إنشـاء صفـحة           

صـفحة الدا   .للمشروعات الصغيرة فى مصر     أن تنشـأ    Homepageخليةـ   ويمكن لل
علاقات مع الجهات التى توفر البيانات،وأن تقوم بوصف مختلف مجموعات البياناـت            

كما يمكنـ   .من حيث المنهج ووسائل الوصول إليها ونقاط الضعف بها ومدى تغطيتها          
وهو إنشاء  هتلب لفههل آخد يماغو اكمضد غين،     .أن تكون هذه الصفحة أداة لنشر النتائج      

فـ            مخزن للبيان  ات عن المشروعات الصغيرة يمكن من خلاله حفظ البيانات من مختل
 واحد أو أكثر ويتيح لمستخدميه دراسة ملفات البياناـت          Serverالمصادر فى سيرفر    

وقد ترى المنظمات غير الحكومية فى هذا المخزن وسيـلة لإنقاـص            .وإنزال أى منها  
ن الاستـخدام الأوسعـ لمخزـن       ويجب التأكيد على أ   .تكاليف الاحتفاظ بقواعد بياناتها   

ىـ                البيانات قد يكون مجرد توفير الجداول أو التبويبات عند طلبها دون الوصوـل ال
ملفات البيانات،غير أن ذلك لا يمنع من كون مفهوم مخزن البيانات يجب أن يكون من               

وحتى ينشأ مخزن البيانات نافع ينبغي أن تقوـم جهةـ           .المرونة ليلائم كل التفضيلات   
ىـ       .بالاستثمار فى استضافة المخزن وحفظه    راعية   ويعتمد حجم الاستثمار اللاـزم عل

حجم البيانات المخزنة التى يجرى تجهيزها،كما يعتمد على نطاق الخدمات التى تقدـم             

                                                 

،ص ٢٠٠٣جارة اسارجية،تعريف اششروعات متناهية الصغر والصغتة واشتوسطة،القاهرة ،يناير         وزارة الت : راجع   ١

 ٣٣-٣١ص 



 ٥٧

 .لمستخدميه

تتوفر لدـى العديدـ منـ الجهاـت         :الإزةفئخب لم لجلهعئة اكايئمئة غيد اكةقكيخيب      .٥
ضها الخاصة،ربما تحتوى هذه المجموعات على      مجموعات بيانات أنشئت لتخدم أغرا    

ىـ هذـا      .معلومات مفيدة اذا تم استخراجها بعناية من ملفات البيانات         وينبغى النظر ف
الصدد فى مجموعتين على الأقل من البياناـت هماـ السـجل التجارى،والتأميناـت              

ات جهدـا   وقد يتطلب التعاون بين الجهتين اللتين تحتفظان بقاعدتى البيان        .الاجتماعية  
كبيرا،ولكن هذا الجهد سيؤدى الى تحسين وتحديث المعلوماـت عنـ المشـروعات             

 .الصغيرة بأقل تكلفة ممكنة

 
 :١هاكةخدياو الإزةلداد غو أشلإج اكمضئل اكةعكيلو: زئخزئ

لا شك أن لإصلاح نظام التعليم أهمية حيويةـ بالنسـبة لتطوـير القدـرة التنافسـية                 
ىـ للقيمةـ            للمستثمرين والعاملين،وبالتا  لى المنشآت،ذلك أن الارتقاء الى حلقات وسلاسلـ أعل

صـرى                صـاد الم يتطلب التركيز على مجموعة من المهارات تختلف عن تلك السائدة فى الاقت
وبالإضافة الى ذلك ،يتطلب هذا الارتقاء أن تلبى منظومة التعليم احتياجات السوق منـ              .حاليا

التى من المفترـض أن     (ومة القيم الثقافية السائدة     وأخيرا،ينبغى على منظ  .العمالة بشكل أفضل  
ىـ والتدـريبى       أن تشـجع إقامةـ المنشـآت الخاصةـ،والتعليم         ) يعززها النظاماـن التعليم

وفى الواقع،لا يمكن تحقيق القدرة التنافسية دون استثمارات ضخمة         .المستمر،والإبداع والابتكار 
ى يهدف الى تضييق الفجوة المعرفيةـ       فى الموارد والجهود المخصصة للإصلاح التعليمى الذ      

  -:ومن هذا المنطلق يقترح الآتى.كميا ونوعيا بين مصر وبقية العالم

  -:إقامة نظم تتمتع بحساسية للسوق لتطوير المناهج التعليمية وتعديلها بما يتلاءم مع  -٢

 .احتياجات السوق  - أ

 .احتياجات القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية  - ب

 .المعايير الدولية  - ت

ىـ أن               -٣ المزيد من الترشيد فى استثمار الموارد،خاصة فى التعليم الثانوى والعاـلى عل
 -:يحقق ذلك

 .جودة التعليم  - أ

 .تعزيز أهمية التعليم الفنى  - ب

 .الاستجابة لاحتياجات السوق  - ت

 -:تعديل مناهج المدارس الابتدائية لترسيخ  -٣

 .المهارات الاستثمارية  - أ

 .الابتكار والإبداع والتفكير النقدى  - ب

اـ              هغو  اكخةئل يجا اكةآقيخ عكو آم فصيب ةمليب فضئط اكلسدهعئة اكشغيدب هاكلةهزضب يج
آم ةقهم فصيب فهليب يسئدق غيهئ جليظ اكقهه اكفئعكب غو الإفةشئخ هيلقم أيجئذ خكق غيلئ               

 -:٢يكو

                                                 

  ٨٠وزارة اشالية،تعزيز القدرة التنافسية للمنشلآت الصغتة واشتوسطة فى مصر،مرجع سابق ،ص  ١

  

روعات الصغتة واشتوسطة فى    دور اشش "احاد غرف التجارة والصناعة واسدمات موعة اسمسة عشر، ،          :راجع ٢

 Role of SME`s in enhancement of"لأو "تعظيم التنمية باستخدام اشوارد اكلية للدول النامية



 ٥٨

  

 :خهد اكحقهلب غو ةمليب اكلسدهعئة اكشغيدب  •

صـناعى           .٢ لاـ   (لابد من عمل مسوحات على مسـتوى القطاـع ال ل منظماـت   منـ خ
 .وذلك لتحديد الفرص الصناعية المتاحة)متخصصة

ص                .٣ ىـ تخـ صـادية والاجتماعيةـ الت إنشاء بنك للبيانات فيما يتعلق بالأنشـطة الاقت
 .المشروعات الصغيرة والمتوسطة

يجب أن تحصل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أى بيانات تحتاجها بالمجان أو             .٣
 .بتكاليف مناسبة

 .ية كل من الأسواق المحلية وأسواق التصديرالتأكيد على أهم .٥

صـغيرة             .٥ تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الخام التى تستخدمها المشـروعات ال
 .والمتوسطة

ىـ تخفيـض              .٧ حل المشاكل الضريبية المختلفة التى تواجه هذه المشروعات والعمل عل
 .معدلات الضرائب

كـ     التركيز على تدريب المشروعات الصغيرة والمتوسطة        .٨ وخاصة العنقودية منها وذل
بواسطة متخصصين للوصول الى مستويات تنافسية عالميا وذلك من خلال خطة متوسطة            

 ).ثلاث سنوات(الأجل 

لابد أن يكون هدف تنمية قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة واضحا على مستوى             .٨
نافسـة منـ    الاقتصاد الكلى وفى كل جزء من اقتصاد الدولة،حيث يتطلب ذلك تشجيع الم           

وعلى المستوى الصناعى، يمكن للحكومة أن تعاـون معـ          .خلال تخفيض عوائق التجارة   
ىـ             المنظمين الأفراد من خلال عرض أفكارهم وزيارة المشروعات الناجحة والتشجيع عل

،والعمل على تكوـين عدـد كاـف منـ          counselorsإحداث التواصل مع المستشارين     
  . الجغرافية المختلفةفى المناطق) بشكل عنقودي(المنظمين 

صـغيرة            .٩ حث منظمات الأعمال والكيانات المتخصصة فى تعزيز دور المشروعات ال
والمتوسطة لإنشاء سوق الكتروني متخصص لهذه المشروعات والتى سوف تدعم قدرتها           
التسويقية والبحث عن الصناعات الكبيرة التى تستخدم المنتجات النهائية لهذه المشروعات           

 .كمدخلات

ع جميع الغرف فى الدول الأعضاء للتعاون مع الإدارة التنفيذية للسـوق للدـخول              دف .٢١
 .به،علاوة على كيفية استخدام والانتفاع من التسهيلات والخدمات المقدمة

 

 :خهد اكجئلعئة هلداقذ اكاحهت •

ىـ        .٢ يجب أن ترتبط هذه المؤسسات بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقديم العون الفن
لال منظمات مانحة أو نسب تخصصها هذه المؤسسـات لدـعم هذـه             لها سواء من خ   
 .المشروعات

التأكيد على تنمية التكنولوجيا القابلة للتطبيق والاستخدام بواسطة هذـه المشـروعات             .٣
 .وليس التكنولوجيا النظرية أو التى لا تصلح لهذه المشروعات

 

 :خهد اكامهق •

                                                                                                                                            

development through the use of local resources within G١٥ 

Countries"  ٢٠٠٥ ،اشلإخر الثاء عشر ، القاهرة،يوليو 



 ٥٩

صـغيرة     تشجيع البنوك على تخصيص جزء من مواردها لإقرـاض         .٢  المشـروعات ال
 .والمتوسطة بشروط ميسرة

تشجيع البنوك على تغيير النظرة التجارية البحتة الى تبنى نظرة تنموية فى معاملاتها              .٣
 .مع هذه المشروعات

 

 :خهد اكلسدهعئة اكقايدب •

صـغيرة             .٢ تشجيع قيام المشروعات الكبيرة على عمل علاقات تعاقدية مع المشروعات ال
 .ابة صناعات مغذية لهاوالمتوسطة لتكون بمث

اعتبار المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تنفيذ العقود من الباطن وتجهيزـ الدـعم              .٣
 .التنظيمى لذلك

 .إنشاء شركات رأس المال المخاطر مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة .٣

 

 :خهد اكلزةتلديم غو اكلسدهعئة اكشغيدب هاكلةهزضب •

ىـ        إنشاء شركات تجارية مع المستثمرين بص      .٢ فتهم حملة الأسهم لجلب المواد الخام الت
تحتاجها المشروعات الصغيرة والمتوسطة معـ إعطاءهاـ سلـطة البيعـ المباشرـ              

 .ومساعدتهم على تسويق المنتجات النهائية لهذه المشروعات

تنظيم بحوث السوق المجمعة سواء على المستوى الداخلى أو على المستوى الخارجى             .٣
 . ذلكمن خلال مؤسسة متخصصة فى

حث المنظمات غير الحكومية على تشجيع الصناعات الصغيرة فى ضوـء نجاحاتهاـ              .٣
 .على مستوى العالم

 .التأكيد على أهمية الصناعات المغذية .٥

حث المشروعات الصغيرة والمتوسطة على استخدام القيمة الهندسية وتنميةـ تكلفةـ             .٥
 .الوعى وذلك لتخفيض تكلفتها وتعزيز قدرتها التنافسية

 

 :اكلئمحيم اكخهكييمخهد  •

 .تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الدول النامية .٢

التيسير على الحكومات والحد من الاشتراطات التى قد تؤدى الى تعارض فى الخطط              .٣
 .القومية بها

 .تسهيل شروط إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة .٣

 .التأكيد على أهمية التدريب المهنى لهذه المشروعات .٥

بـ بأسعـار              يجب   .٥ أن تكون المساعدة الفنية التى تقدم من الخبراء المحليين أو الأجان
 .مناسبة كما يجب أن تتصف بالواقعية

ىـ                .٧ حث رجال الأعمال على الاستثمار فى الدول النامية على اعتبار أن هذه الدول ه
 .أسواق جيدة وتتمتع بالبيئة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الجاذبة

 

 :عكهلئة هلداقذ اكةجئدبخهد اكل •

التوسع فى تقديم البيانات التى تسمح بإجراء مقارنات كفؤة للتجديد والابتكار والتنافسية             .٢
 .والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

صـغيرة      .٣ العمل على تقوية الشبكات التى تساعد على تنشيط مجتمعات المشـروعات ال
صـلة بتوسعـ الأسوـاق      والمتوسطة وتحسين مداخل الوصول الى المعلومات ذات         ال



 ٦٠

 .وتنمية المهارات واستخدام التكنولوجيا المناسبة

وللوصول الى تحقيق هذه الأهداف لابد من تحسـين الشـروط للمنظميـن وتنميةـ                .٣
ىـ المناـطق الريفيةـ               المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر الحدـود مشـتملا عل

لاـ كاـن أو      والحضرية،وأيضا الصناعات الحديثة والتقليدية ولكل من المنظ       مين رج
 .امرأة

 

 :خهد لمضلئة اكلجةلظ اكلخمو •

 .ترقية التفاعل وتبادل الزيارات بين وفود الأعمال واقامة المعارض والندوات .٢

استكمال نظام المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتعيين شركات تسويق دولية للتسويق           .٣
 .لمنتجات هذه المشروعات عالميا

  .علومات من خلال تفعيل دور غرف التجارة والصناعةإنشاء قواعد بيانات وتبادل الم .٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )١(لكحف دفل 

  

  ٢٠٠٣ كزمب ١٣١فئمهم دفل 

  اؤشخاد فئمهم ةمليب اكلمسءة اكشغيدب

  

  

  ائزل اكسعا

  دئير اكجلههديب

  :فدد لجكر اكسعا اكقئمهم ايةو مشن،هفخ آشخدمئن

  

  )اكلئخب الآهكو(

لى المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر التى تتوـافر        تسرى أحكام القانون المرافق ع    
  .فيها شروط تطبيقه

  )اكلئخب اكتئميب(



 ٦١

الصندوق الاجتماعى للتنمية هو الجهة المختصة بالعمل على تنمية المنشآت الصغيرة           
والمتناهية الصغر وبالتخطيط والتنسيق والترويج لانتشارها والمعاونة فى الحصول على ماـ            

 وخدمات،وذلك بالتعاون مع الوزارات وأجهزتها والهيئات العامة ووحدـات          تحتاجه من تمويل  
وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل الصندوق فى قيامه بهذه         .الإدارة المحلية وغيرها من الجهات    

  .المهام

  )اكلئخب اكتئكتب(

تسرى أحكام القانون المرافق على المنشـآت القائمةـ إذا توـافرت فيهاـ الشـروط                
  . عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذيةالمنصوص

ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من            
  .تاريخ العمل بهذا القانون

  )اكلئخب اكدااعب(

  .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية،ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره 
  تم الدولة،وينفذ كقانون من قوانينهايبصم هذا القانون بخا

  

  )حزمو لائدق                                                             (

  هـ١٣٢٥ دايظ ايخد زمب ٢٠شخد ادئئزب اكجلههديب غو 

  هـ٢٠٠٣ يهمين   زمب ٨                         اكلهاغف 

  

  

  

  

  

  

  

  فئمهم 

  ةمليب اكلمسءة اكشغيدب

  لآهلاكائا ا

  ةعئـديغ

يقصد بالمنشأة الصغيرة فى تطبيق أحكام هذا القانون،كل شرـكة أو منشـأة             ) ٢(مادة
فردية تمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا لا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين               

  .ألف جنيه ولا يجاوز ولا يزيد عدد العاملين فيها على خمسين عاملا

  

شأة المتناهية الصغر فى تطبيق أحكام هذا القانون،كل شرـكة أو           يقصد بالمن ) ٣(مادة
منشأة فردية تمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا ويقل رأسمالها المدفوع عنـ               

  .خمسين ألف جنيه
  

  اكائا اكتئمو

   اكلحكيب هالآجمايبهاكةعئلل لظ اكجهئةغو اكةآزير 

نمية فى مكاتبه أو فى فروع الهيئة العامة ينشىء الصندوق الاجتماعى للت) ٣(مادة
للاستثمار والمناطق الحرة بالمحافظات وحدات لخدمة المنشآت الصغيرة والمتناهية 

كافة إجراءات التسجيل واستصدار التراخيص -بناء على طلب أصحابها–الصغر،وتتولى 
وذلك خلال مدة لا والموافقات والبطاقات التى تفرضها التشريعات،واللازمة لممارسة نشاطها،
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تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم المستندات الى الجهات الإدارية المختصة بمنح 
وتضم هذه الوحدات مندوبين عن مصلحة الشركات والضرائب والسجل التجارى .التراخيص

 كما تضم تلك الوحدات مندوبين.لإتمام الإجراءات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة
عن الهيئات والجهات المختصة قانونا بالتصرف فى الأراضى والأماكن التى تلزم 

وتصدر .المنشأة،ويكون لهم صلاحية التعاقد مع أصحاب المنشآت فى كافة أوجه التصرف
الوحدة لصاحب المنشأة ترخيصا مؤقتا لمزاولة النشاط فور استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض 

مطلوبة،وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من الجهات مرفقا به المستندات ال
الأخرى،فاذا لم ترد هذه الجهات خلال مدة الثلاثين يوما المنصوص عليها فى الفقرة الأولى 

وتقيد هذه التراخيص النهائية فى سجل خاص .من هذه المادة،صار الترخيص المؤقت نهائيا
ويكون للجهات . يستخدم فى جميع معاملاتهالدى هذه الوحدات ويعطى لكل منشأة رقم قومى

التى أصدرت التراخيص الحق فى التفتيش على المنشآت للتأكد من التزامها بأحكام القانون 
بشرط ألا يخل ذلك بحسن سيرها ومباشرتها لأوجه نشاطها،وذلك وفقا للقواعد والإجراءات 

  .التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

  
ولى الصندوق الاجتماعى للتنمية التنسيق بين الجهات والمؤسسات المحلية يت) ٥(مادة

والأجنبية والدولية المهتمة برعاية تلك المنشآت،وعلى الجهات القيام بتحديد ماهية الخدمات 
والتيسيرات التى تقدمها للمنشآت وإخطار الصندوق الاجتماعى للتنمية بها لاتخاذ ما يلزم 

  .لتحقيق التكامل بينها
  

  

  اكائا اكتئكت

   هلةمئهيب اكشغداكشغيدبةلهيل اكلمسءة 

  

صـندوق الاجتماـعى           ) ٥(مادة ينشأ فى كل محافظة،بقرار من المحافظ،بالتنسيق مع ال
للتنمية،صندوق أو أكثر لتمويل المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر،من خلاـل المؤسسـات            

دد فى القرار لتنظيـم عملياـت التمويلـ    والجمعيات الأهلية وفقا للقواعد والإجراءات التى تح     
  -:وتتكون موارد هذه الصناديق من.والتحصيل والمتابعة

  .التمويل الذى يتاح من الصندوق الاجتماعى للتنمية .٢

ما تخصصه الدولة من اعتمادات لتمويل هذه الصناديق بغرـض تمويلـ المنشـآت               .٣
  .الصغيرة والمتناهية الصغر

 .ية من مواردما تخصصه المجالس الشعبية المحل .٣

صـغيرة والمتناهيةـ              .٥ الهبات والمنح التى تتيحها مؤسسات التمويل لدعم المنشـآت ال
 .الصغر

 
يدرج فى الخطة السنوية للدولة ما يتقرر من تمويل ميسر للمنشآت الصغيرة            ) ٧(مادة

كماـ  .والمتناهية الصغر وتحدد مصادر هذا التمويل بما فى ذلك ما يتاح لصناديق المحافظات            
ىـ ماـ                   يدرج بـ عل ىـ تترت  فى الموازنة العامة للدولة ما يخص الدولة من الاعتماـدات الت

 ".النفقات الجارية"أو الباب الثانى " التحويلات الرأسمالية"تقدم،سواء بالباب الرابع 

  
يقدم الصندوق الاجتماعى للتنمية من موارده تمويلا ميسرا للمنشآت الصغيرة          ) ٨(مادة

ضـلا         والمتناهية الصغر وفقا     للقواعد والإجراءات التى يضعها مجلس إدارة الصندوق،وذلك ف
  . عما يتيحه من تمويل لصناديق تمويل تلك المنشآت فى المحافظات
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للصندوق الاجتماعى للتنمية الحصول على التمويل اللازم من الأسواق المالية          ) ٨(مادة

ويستخدم التمويل الذـى    . ماليةالمحلية وذلك بالشروط والأوضاع التى يتفق عليها مع وزارة ال         
صـغر             يحصل عليه الصندوق فى إعادة التمويل لصناديق تنمية المنشآت الصغيرة والمتناهية ال

  .فى المحافظات،وذلك فى الحدود والضوابط التى يقررها مجلس إدارته

  
سـ إدارتهـ وبمسـاهمة             )٩(مادة ينشىء الصندوق الاجتماعى للتنمية بقرار منـ مجل

ضـمان           صناديق تمويل ت   ىـ المحافظات،نظاماـ ل نمية المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر ف
سـ               مخاطر الائتمان التى تتعرض لها هذه المنشآت،ويصبح هذا النظام ساريا بعد موافقة مجل
إدارة الصندوق المشار إليه ودون أن يترتب على ذلك أية أعباء على الموازنة العامة للدولة أو                

  .موازنات المحافظات

  
  ا اكدااظاكائ

  اكحهاغذ هاكةيزيداة

  

صـناعية          ) ٢١(مادة يخصص من الأراضى الشاغرة المتاحة للاستثمار فى المناطق ال
وذلك % ٢١والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضى الاستصلاح الزراعى نسبة لا تقل عن           

ىـ باـلمرافق وتقسـ              يمها لإقامة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر ويتم تزويد هذه الأراض
ويكون لهذه الجهات صاحبة الحقـ      .وتخطيطها وطرحها على الراغبين فى إقامة تلك المنشآت       

فى التصرف فى هذه الأراضى مندوبين عنها فى وحدات الصندوق الاجتماعى ولديهم خرائط             
للأراضي المتاحة ونشره بشروط البيع والانتفاع ونماذج العقود ويكون لهم الحق فى التعاقدـ              

  .اءات التسجيل والشهرواتخاذ إجر

  
مع عدم الإخلال بأية مزايا أو تيسيرات أخرى ينص عليها قانون آخر يحدد             ) ٢٢(مادة

صـاحب                سعر بيع الأراضى المشار إليها فى المادة السابقة فى حدود تكلفة توصيل المرافق ول
بـ              حقـ   المنشأة شراء الأراضى وسداد ثمنها بالشروط التى تحددها الجهة البائعة ويجوز طل

  .من الثمن المقدر لها% ٥الانتفاع بها بمقابل سنوي لا يزيد عن 
  

تنشىء كل من الوزارات وأجهزتها والهيئاـت العامةـ ووحدـات الإدارة            ) ٢٣(مادة
المحلية سجلا لقيد المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر الراغبة فى التعامل معها وتتيـح كلـ               

للتعاقد مع هذه المنشآت لشراء منتجاتها      % ٢١ل عن   منها مع مراعاة تكافؤ الفرص نسبة لا تق       
  . أو تنفيذ الخدمات والإنشاءات اللازمة لتلك الجهات

  

من رأس المال   % ٢يسدد صاحب المنشأة الصغيرة لوحدات الصندوق نسبة        ) ٢٣(مادة
تـ                المدفوع بحد أقصى خمسمائة جنيه ومائتي جنيه بالنسبة للمنشأة المتناهية الصغر منـ تح

لرسوم ومقابل الخدمات التى تقدم من جميع الجهات الحكومية وتحصل لحسابها وذلك            حساب ا 
  .عند استلام الترخيص المؤقت ببدء النشاط

  
صـغر           ) ٢٥(مادة صـغيرة والمتناهيةـ ال يقدم الصندوق الاجتماعى للتنمية للمنشآت ال

  -:مباشرة أو من خلال الخبراء الذين يستعين بهم الخدمات الآتية وعلى الأخص 

  .التعريف بفرص الاستثمار المتاحة فى كل محافظة وفى كل منطقة داخلها .٢

 .إعداد دراسات جدوى أولية عن المشروعات التى تطرح على الراغبين فى إقامتها .٣
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تقديم المشورة عن أفضل الأماكن وأحسن مصادر الشراء للآلات والتجهيزات وغيرها            .٣
 .من المستلزمات

بسط للسجلات الكمية والمحاسبية والإرشادات اللازمة      تزويد أصحاب المنشآت بدليل م     .٥
 .للتعامل مع كافة الجهات العامة

 .التعريف بالمخاطر التى يمكن أن تتعرض لها المنشآت .٥

 .التعريف بالمعارض المحلية والدولية والمعاونة على الاشتراك فيها .٧

ىـ تقنياـت الإنتاـج والتسـ              .٨ ويق المساعدة فى الحصول على المعرفة والتطورات ف
 .ويخصص الصندوق فى موازنته السنوية الاعتمادات اللازمة لتقديم هذه الخدمات

 
يكون الترخيص بشغل الأماكن للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر فى الأماكن          ) ٢٥(مادة

التى تخصصها الأحياء وغيرها من الجهات العامة لتوزيع السلع بمقابلـ رمزـي لا يجاـوز                
 .ل تلك الأماكننصف المقابل المحدد لشغ

  
لا يجوز إيقاف أى منشأة صغيرة أو متناهية الصغر إداريا إلا فى حالة ارتكاب              ) ٢٧(مادة

مخالفة تستوجب الغلق قانونا وفى هذه الحالة يخطر صاحب المنشأة بالمخالفة وبالمدة المحددة             
  . ولإزالتها ويتم الإيقاف إذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة

  
ض        ٣١١١ لسنة   ٨ استثناء من أحكام القانون رقم       )٢٨(مادة  فى شأن لجان التوفيق فى بعـ

ضـاء بدرجةـ                المنازعات تشكل بقرار من المحافظ المختص لجنة دائمة يرأسها أحد رجال الق
ىـ قاـنون السـلطة                  رئيس محكمة على الأقل يتم ندبه طبقا للقواعد والإجراءات المقرـرة ف

صـندوق الاجتماـعى          القضائية ويشترك فى عضويتها ممث     ل عن الغرفة التجارية وآخر عن ال
وتختـص  .للتنمية ويدعى للحضور صاحب الشأن أو من يمثله وممثل عن الجهة المتظلم منها            

هذه اللجنة بنظر التظلم من قرار الإيقاف المشار إليه فى المادة السابقة،على أن يتـم التـظلم                 
ويترتب على هذا التـظلم     .ن بقرار الإيقاف  خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه الى صاحب الشأ        

صـحة العامةـ وأمنـ                    ىـ تهدـد ال وقف تنفيذ القرار المتظلم منه مؤقتا عدا المخالفاـت الت
وعلى اللجنة أن تصدر قرارا خلال سبعة أيام من تاريخ التظلم بتنفيذـ الإيقاـف أو    .المواطنين

 اللجنة بالفصل فى أى نزاع      كما تختص هذه  .بالاستمرار فى وقف تنفيذه مؤقتا حتى يفصل فيه       
ولا يخل كل ذلك بحقـ      .يقوم بين صاحب الشأن وأي من الجهات المشار إليها فى هذا القانون           

  .اللجوء مباشرة إلى القضاء
  
  .يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون) ٢٨(مادة

  
  

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ـ

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٦٥

  

  

  

  

  )٢(لكحف دفل

  فداد دئير لجكر اكهذداء 

  ٢٠٠٣ كزمب ١٢٣١ل دف

  اؤشخاد اكلإئحب اكةمفيخيب كقئمهم ةمليب اكلمسءة اكشغيدب اكشئخد ائكقئمهم 

  ٢٠٠٣ كزمب ١٣١دفل 

  

  دئير لجكر اكهذداء 

  اعخ الأضلإط عكو اكخزةهد   

  ٢٠٠٣ كزمب ١٣١هعكو فئمهم ةمليب اكلمسءة اكشغيدب اكشئخد ائكقئمهم دفل 

 اؤمسئء اكشمخهف الإجةلئعو ككةمليب ١٨٨١ كزمب ٣٠هعكو فداد دئير اكجلههديب دفل 
  .هاكقداداة اكلعخكب

  

ــدـد ــ   فــ

  

  )اكلئخب الآهكو(

مع عدم الإخلال للصندوق الاجتماعى للتنمية من اختصاصات،يعمل بأحكام اللائحةـ           
  . المرافقة٣١١٥ لسنة ٢٥٢التنفيذية لقانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 

  

  )يباكلئخب اكتئم(

يقصد فى تطبيق أحكام هذه اللائحة بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرـين كلـ              
  -:منها

  قانون تنمية المنشآت الصغيرة: القانون -٢

  الصندوق الاجتماعى للتنمية : الصندوق -٣

 المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر: المنشآت -٣

 الصناديق التى تنشأ فى كل محافظة لتمويلـ       : صناديق المحافظات  -٥

 المنشآت متناهية الصغر

صـندوق الاجتماـعى       : الرقم القومى  -٥ رقم تسجيل المنشـأة لدـى ال
 .للتنمية

 
  )اكلئخب اكتئكتب(

  .ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره 
  

  

  )آحلخ مضيغ.خ                                                             (
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  اكلإئحب اكةمفيخيب 

  كقئمهم ةمليب اكلمسءة اكشغيدب

  

يضع مجلس إدارة الصندوق البرامج والخططـ اللازمةـ لتنميةـ المنشـآت             ) ٢(مادة
بالتنسيق مع الوزارات والهيئات العامة ووحدـات الإدارة المحليةـ وغيرهاـ منـ الجهاـت                

ر الجهاـت المختلفةـ     وتعرض هذه البرامج على مجلس الوزراء لاعتمادهاـ وإخطاـ         .المعنية
  .للالتزام بها
  

يختص الصندوق بتنمية المنشآت والترويج لانتشارها وزيادة الوعي بأهميتها         ) ٣(مادة
  -:وتشجيع إنشائها وله على الأخص فى سبيل ذلك ما يلى

وضع خطة سنوية للتوعية بأهمية المنشآت بوسائل تأسيسـها وانتشـارها وتسـويق              .٢
ت المعنية بها وعلى أن يشمل ذلك إقامةـ المعاـرض           منتجاتها وذلك بمشاركة الجها   

  .والمؤتمرات وغيرها من التجمعات التى تستهدف تحقيق ذلك

 .إبداء الرأي فى مشروعات القوانين والقرارات المرتبطة بشئون المنشآت .٣

 .التنسيق بين الجهات المعنية بشئون المنشآت لإزالة أية معوقات تعترض نشاطها .٣

تسويق القادرة على الوقوف على احتياجات الأسواق من السلع         تشجيع وجود شركات ال    .٥
 .والخدمات وإرشاد صغار رجال الأعمال لإنتاجها

تشجيع وجود شركات الرعاية والحضانة الفنية لمعاونة أصحاب المنشآت الصغيرة فى            .٥
صـدر            الحصول على التصميمات لمنتجاتها والتطوير المستمر لها وإرشادهم لأفضل م

 .لزمات والخامات والآلات وأماكن التأهيل للعمللشراء المست

التعاقد مع شركات التنمية العقارية بتنفيذ مخططات إقامة معارض الورش والمنشـآت             .٧
 .بجوار المجمعات العمرانية الجديدة أو فى مناطق أخرى مكتملة المرافق

من خلال  إنشاء مراكز التدريب لتأهيل أصحاب المنشآت أو إعداد الراغبين فى إقامتها             .٨
 .تزويدهم بالمهارات الأساسية اللازمة لحسن إدارة هذه المشروعات

 
ينشأ فى كل وزارة أو هيئة عامة معنية بالمنشآت وفى كلـ محافظةـ وحدـة أو                 ) ٣(مادة

مسئول لتنمية المنشآت يتولى الاتصال بالصندوق ومعاونته فى تحقيق برامجه والتنسيق معهـ             
صـندوق كافةـ            فى تسهيل وتيسير الإجراءات وإز     الة المعوقات التى تعترضهـا وأن يقدـم لل

المعلومات والبيانات الدورية والخطط المتعلقة بتمويل وتنمية المنشآت والمقترحاـت الكفيلةـ            
وللصندوق أن يعقد مع أولئك المسئولين وممثلى تلك الوحدات الاجتماعات اللازمة           .بتحقيق ذلك 

  .وجيه مواردها بما يحقق صالح المنشآتللتنسيق بين هذه الخطط وتجنب تكرارها وت
  

يتولى الصندوق مع الجهات المانحة المصرية والأجنبية والدولية المهتمة بتمويلـ           ) ٥(مادة
ورعاية وتنمية المنشآت تحديد الخدمات والتيسيرات التى تقدمها لهذه المنشآت واتخاذ ما يلزم             

ات المعنية بالحصول على تمويل أجنبى      لتفعيلها وعلى أن يتم ذلك التنسيق مع الوزارات والجه        
ويقوم الصندوق بموافاة الجهة المختصة بالحصول على القروض الأجنبية         .وفقا لأحكام القوانين  

للمشروعات والبرامج المطلوب توفير تمويل أجنبى لها مصحوبة بالدراسات والبيانات الخاصة           
ة الأطراف والثنائية للوقوـف     بها حتى يتسنى عرضها على الهيئات ومؤسسات التمويل متعدد        

  .على مدى إمكانية مساهمتها فى التمويل المطلوب بالتنسيق مع الصندوق

  
يتولى الصندوق التخطيط والتنسيق لمعاونة المنشآت فى الحصول على ما تحتاجه           ) ٥(مادة
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من تمويل وخدمات وذلك بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة بهذه المنشآت ومع الجمعيات              
كما يتم التنسـيق    .المؤسسات الداعمة لها والبنوك والجهات المانحة والمقرضة لتلك المنشآت        و

بين الصندوق والصناديق التى تنشأ بكل محافظة لتمويل المنشـآت منـ خلاـل المؤسسـات                
صـيل                 ىـ تنـظم عملياـت التمويلـ والتح والجمعيات الأهلية وفقا للقواعد والإجرـاءات الت

يم تمويل ميسر من موارده للمنشآت ويكون مسئولا عن إنشاء نظاـم            وللصندوق تقد .والمتابعة
ولهـ كذـلك أن يعقدـ اللقاـءات         .لضمان مخاطر الائتمان والتى قد تتعرض لها هذه المنشآت        

والأنشطة اللازمة للترويج والتعريف بمصادر التمويل والخدمات الأجنبية والمحليةـ المتاحةـ            
  .التى تساعد فى ذلكللمنشآت،وأن يصدر البيانات والنشرات 

  
للصندوق أن يطلب بعد التنسيق مع البنك المركزى المصرى والأجهزة الرقابيةـ            ) ٧(مادة

المالية الأخرى من البنوك والمؤسسات المالية أن تقدم له البيانات الخاصة بنشاطها فى تمويل              
ه مع عدـم    المنشآت وخططها فى هذا الشأن لوضعها فى إطار برنامج تنمية المنشآت وذلك كل            
  .الإخلال بالقوانين المنظمة لسرية الحسابات المصرفية والمعاملات المالية الأخرى

  
يشترط لتمتع المنشأة بالمزايا والتيسيرات الواردة بالقانون أن تسجل نفسها لدـى            ) ٨(مادة

من القانون وأن تحصل على     ) ٣(الوحدة المختصة من وحدات الصندوق المشار إليها فى المادة        
وعلى أن يتضمن هذا التسجيل بيانا برأس المال للمنشأة         .قومى يستخدم فى جميع معاملاتها    رقم  

  .وعدد العاملين بها من خلال النموذج المعد لذلك بالصندوق ووحداته
  

يخطر الصندوق من قبل كل من الهيئة العامةـ للاستـثمار والمناـطق الحرـة               ) ٨(مادة
المختصة بالتصرف فى الأراضى والأماـكن      ومصلحة الضرائب والسجل التجارى والجهات      

ىـ وحدـات                  التى تلزم المنشآت وغيرها من الجهات المعنية بمن تختارهم مندـوبين عنهاـ ف
ويتولى هؤلاء المندـوبين اتخاـذ إجرـاءات التسـجيل          .الصندوق المخصصة لخدمة المنشآت   

ام كافةـ   وإصدار التراخيص والموافقات والبطاقات التى تفرضها التشـريعات وكذـلك إبرـ           
  . التصرفات بالنسبة للأراضى والأماكن مع أصحاب المنشآت

  
تقوم الجهات المختصة بالتنسيق مع وحدات الصندوق بإعدـاد نماـذج مبسـطة             ) ٩(مادة

صـيص             لطلبات التسجيل واستصدار التراخيص والموافقات والبطاقات وطلباـت شرـاء وتخ
  .ها بكل هذه الطلباتالأراضى والأماكن مع بيان بالمستندات الواجب إرفاق

  
يصدر الصندوق بالتنسيق مع الجهات والأجهزة المعنية دليلا إرشاديا نوعيا لكل           ) ٢١(مادة

  -:نشاط من الأنشطة التى تباشرها المنشآت ويتضمن الدليل على الخص ما يأتي

  .الضوابط العامة والخاصة لممارسة النشاط النوعي -

 المطلوبة لممارسة   التراخيص والموافقات والعقود والتصاريح    -
  .النشاط وبيان الجهات ذات الصلة به

 .بيانا بالمستندات المطلوبة -

 .بيانا بالإجراءات المطلوبة -

 .بيانا بلجان التظلمات فى المحافظات ومقر كل منها -

 .ويتم إيداع هذا الدليل بالصندوق ووحداته بمقابل رمزي

  
صـول      يقدم صاحب المنشأة إلى الصندوق أو أحد وحد       ) ٢٢(مادة اته طلب التسـجيل والح

على ترخيص مؤقت على النموذج الذى يعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المطلوبة ويمنح              
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صاحب المنشأة ترخيص مزاولة النشاط وفقا للنموذج الذى يصدر به قرار من الأميـن العاـم             
 ـ            رد هذـه   للصندوق وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من الجهات المختصة،فإذا لمـ ت

صـة                 الجهات خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تقديم المستندات إلى الجهاـت الإداريةـ المخت
وعلى المنشأة مراجعة وحدة الصندوق بعد      .بإصدار التراخيص صار الترخيص المؤقت نهائيا     

ثلاثين يوما من تاريخ حصولها على الترخيص المؤقت وذلك لتسـليمها الترـخيص النهاـئي               
صـدر  .جهات المختصة أو لتؤشر على الترخيص المؤقت بصورته النهائيةـ         الصادر من ال   وي

الأمين العام للصندوق قرار بالقواعد والإجراءات الواجب على تلك الوحدات إتباعهاـ تنفيذـا              
ويقوم الصندوق بإقامة نظام معلومات واتصالات متكامل فيما بينهـ وبيـن            .لأحكام هذه المادة  

ذ الإجراءات اللازمة لإصدار التراخيص فى المواعيد القانونيةـ         الجهات المختصة لتيسير اتخا   
  .المقررة
  

على الجهات المختصة بالتفتيش موافاة الصندوق بمشروعات برـامج التفتيـش           ) ٢٣(مادة
ىـ تعدـها لهذـا                 المقترحة على المنشآت متضمنة مواعيد وأسلوب إجرائها وفقا للنماـذج الت

صـنيفها           ويتولى الصندوق إعداد برامج ا    .الغرض لتفتيش وفقا للنماذج المشـار إليهاـ بعدـ ت
تـ وأسلـوب               وتجميعها بحسب طبيعة ونوع كل نشاط وتحديد الجهات المعنية بالتفتيش وتوقي
تنفيذه وذلك بما لا يخل بحسن سير العمل بالمنشآت ومباشرتها لأوجه نشاطها وتخطر المنشآت           

صـلة          ولا يخ .بصورة من التقرير الذى يعد عن نتائج التفتيش        كـ بحقـ الجهاـت ذات ال ل ذل
ىـ إجرـاء                 بالأنشطة التى يترتب عليها إخلال بالصحة العامة أو أمن وسلامة الموـاطنين ف

  .التفتيش المفاجىء على أن يتم إخطار الصندوق بالمبررات التى اقتضت إجراءه

  
  -:يحتفظ الصندوق ووحداته وصناديق المحافظات على الأخص بالنماذج الآتية) ٢٣(مادة

  .موذج طلب التراخيص وفقا لطبيعة كل نشاطن .٢

 .نموذج التراخيص المؤقت للمنشأة .٣

 .نموذج التراخيص النهائي للمنشأة .٣

 .نموذج لطلب تخصيص الأراضى .٥

 .نموذج لطلب توصيل مرافق .٥

 .نموذج شهادة إعفاء ضريبي .٧

 .نموذج شهادة إعفاء جمركي .٨

منه منـ بياناـت     نموذج السجل الذى تحتفظ به الوحدات لقيد المنشآت وما يتض          .٨
 .والرقم القومى الذى تسجل به المنشأة

النشرة الخاصة التى يصدرها الصندوق عن المنشآت بأرقامها القومية ونوعيةـ            .٩
 .نشاطها وما يطرأ عليها من توقف أو غلق أو تصفية

 
من القانون بصفة أساسيـة     ) ٥(تختص صناديق المحافظات المشار إليها بالمادة     ) ٢٥(مادة

شآت داخل النطاق الجغرافي للمحافظة بهدف توسيع قاعدة الإقراض لرفعـ دخلـ             بتمويل المن 
وذلك من خلال المؤسسات والجمعيات الأهلية      .الفرد وتحسين مستوى الأسرة والحد من البطالة      

وفى ضوء السياسات والقواعد والإجراءات التى يحدده قرار المحافظ بإنشاء صندوق المحافظة            
كون لصندوق المحافظة ميزانية مستقلة ويديره لجنة تسيير برئاسةـ          وي.بالتنسيق مع الصندوق  

  -:المحافظ أو من ينوب عنه وبعضوية كل من 

  .عضو من الصندوق .٢

 .عضو عن المؤسسات والجمعيات الأهلية بالمحافظة .٣
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 .عضو من الشخصيات العامة بالمحافظة .٣

 .عضو من ذوى الخبرات القانونية أو المصرفية .٥

افظ بإنشاء صندوق المحافظة تعيين مديرا له يكون مقررا للجنة التيسير           كما يتضمن قرار المح   
والجهاز الإداري اللازم لمعاونته ويمسك سجلات الحسابات وفقا للأصول المحاسبية كما يعدـ             
موازنة سنوية بمصروفات الجهاز الإداري وتتحملها المحافظة،وتقريرا شهريا عنـ النشـاط            

منوحة والمستفيدين منهاـ والأنشـطة الممولةـ والخططـ          موضحا به عدد ونوع القروض الم     
 .المستقبلية للإقراض،ويرفع هذا التقرير للمحافظ ويخطر الصندوق بصورة منه

  
  -:يصدر مجلس إدارة الصندوق القرارات الآتية) ٢٥(مادة

القواعد والإجراءات الخاصة بمنح التمويل الميسر للمنشآت ولصناديق المحافظات          .٢
  .من القانون) ٨(فى المادةالمنصوص عليها 

صـندوق منـ             .٣ الضوابط والحدود الخاصة باستخدام التمويل الذى يحصل عليه ال
 .السواق المحلية فى إعادة تمويل صناديق المحافظات

 .من القانون) ٩(نظام ضمان مخاطر الائتمان المنصوص عليه فى المادة .٣

 
 المالية لأداء المهام المنوط     للصندوق الحصول على التمويل اللازم من الأسواق      ) ٢٧(مادة

من القانون  ) ٨(به وفى حالة قيامه بإعادة تمويل صناديق المحافظات على النحو الوارد بالمادة             
بأسعار فائدة تقل عن الأسعار التى تحملها لتدبير المبالغ اللازمة لهذا التمويل منـ الأسوـاق                

ية هذا الفرق من خلال الموازنة العامةـ        ويتولى التنسيق مع وزارة المالية لتغط     .المالية المحلية 
  . للدولة
على الجهات صاحبة الحق فى التصرف فى الأراضى موافاة الصندوق كل فى            ) ٢٨(مادة

مجاله بخرائط مساحية وبيانات كافية عن الأراضى الشاغرة التى تتاح للاستثمار فى المناطق             
لاح الزراعى والتى لا يوجد أى      الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضى الاستص     

وعلى الصندوق التنسيق مع هذه الجهات      .نزاع بشأن ملكيتها أو الاختصاص فى التصرف فيها       
من مساحتها على أصحاب المنشـآت      % ٢١بشأن تزويد تلك الأراضى بالمرافق تمهيدا لطرح        

فةـ توصيـل   ويحدد سعر بيع الأراضى لأصحاب المنشآت فى حدود تكل .لشرائها والانتفاع بها  
% ٥ويجوز لصاحب المنشأة طلب حق الانتفاع بالأراضي بمقابل سنوي لا يزيد على             .المرافق

صـرف           .من الثمن المقدر لها    ىـ المتاحةـ للت وينشىء الصندوق قاعدة معلومات عن الأراض
ويتـم تحدـيث هذـه      .تتضمن المواقع والمساحة والسعر والشروط اللازمة للتعاقد والتصرف       

كـ             .وريةالبيانات بصفة د   ىـ تل ويتيح الصندوق ووحداته لأصحـاب المنشـآت الإطلاـع عل
ىـ المسـاحات المعروضةـ              .المعلومات بكافة الوسائل   ويعلن عما يرد إليه منـ تعدـيلات ف

  .وأسعارها
من القانون أن تكوـن     ) ٢٣(يشترط لقيد المنشأة فى السجل المشار إليه بالمادة         ) ٢٨(مادة

  . الرقم القومى والترخيص النهائىسجلت نفسها لدى الصندوق وحصلت على

صـلها       ) ٢٣(يتم توريد المبالغ المشار إليها فى المادة        ) ٢٩(مادة ىـ تح من القاـنون والت
وحدات الصندوق من أصحاب المنشآت وقت تسليم التراخيص المؤقتة للحساب المفتوح باسمـ             

 المطالبةـ بأـن     ولا يجوز لهذه الجهات   .وزارة المالية لهذا الغرض بالبنك المركزى المصرى      
تؤدى إليها تلك المبالغ ولا أن تحصل أية مبالغ أو رسوـم أخرـى نظيرـ تقدـيم خدـماتها                    

كـ الوحدـات              .للمنشآت وتتحمل الموازنة العامة للدولة المبالغ اللازمة لدعم إنشاء وتشـغيل تل
  .لضمان استمرارها فى تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة

المحافظات إصدار نشرات نصف سنوية يتم إبلاغهاـ        تتولى وحدات الصندوق ب   ) ٣١(مادة
لوحدات الجهاز الادارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ووحدـات             
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ضـمن               الإدارة المحلية والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية الواقعة فى دائرة المحافظة تت
  .تسجيل نفسها لدى هذه الوحداتالأسماء والبيانات الكافية عن المنشآت التى تقوم ب

تقوم كل من الجهات المشار اليها بالمادة السابقة بقيد تلك المنشآت منـ واقعـ               ) ٣٢(مادة
مشـتريات منـ    ) ٣(النشرات الدورية التى تصدرها وحدات الصندوق وذلك فى السجل رقم           

 ٢٩٩٨ لسـنة    ٨٩من اللائحة التنفيذية للقانون رقم      ) ٧(السجلات المنصوص عليها فى المادة      

  .الصادر بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات
وبمراعاة تكافؤ الفرص نسـبة لا      ) ٣١(تتيح كل من الجهات المشار اليها بالمادة      ) ٣٣(مادة
للتعاقد مع المنشآت لشراء منتجاتها أو تنفيذ الخدمات والإنشاءات اللازمة لتلك           % ٢١تقل عن   
مناقصات المحلية والحصول منها على عروض فيماـ        كما توجه الدعوة للمنشآت فى ال     .الجهات

  .يتم طرحه للتعاقد بالاتفاق المباشر
  

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ـ

  

  

  

  

  

  )٣(لكحف دفل 

  

  ضدف ةزهيف لمةجئة اكلسدهعئة اكشغيدب غو الآزهاف اكخئدجيب

  

نظرا لضعف القدرات المالية للمشروعات الصغيرة وعدم تمكينها من تخصيص الأموـال            
قيام بحملات تسويقية فى الأسواق الخارجية فإنها عادة يكون لديها عدد من الخيارات             الكافية لل 

  -:٢التى يمكن من خلالها تصدير منتجاتها،وهى
  

  اكةشخيد اكلائسد:آهلإ

من خلال هذه الطريقة يكون على المنتج القيام بالعملية التصديرية بكاملها دون استـخدام أى               
مفرده،بداية من تحديد السوق المستهدف ،والعميل المستهدف       وسطاء،ويتحمل كامل المسئولية ب   

حيث يتم تحصيل قيمة الرسالة المصدرة مرورا بالإجراءات التصديرية والجمركية السـارية            
وهذه الطريقة توفر للمشروع هامشا إضافيا من أرباح التصدير من          .الخ..،واختيار وسيلة النقل  

ومن عيوب هذا النمط تعرض المشروع لمخاـطر        .خلال توفير ما كان يتعين سداده للوسطاء      
ضـائع               عديدة تتمثل فى ضعف المقدرة التسويقية وعدم السداد وارتفاع تكلفة النقل وتعرض الب

ىـ        .للتلف بفعل الأحوال الجوية وتكرار عمليات المناولة       وفى حالة التصدير المباشر فاـن عل
أو الوكيلـ معـ     ) الموـزع ( البيع وكيل بالعمولة  أو وكيل    (المصدر اختيار وكيل تجارى عنه    

  .فى السوق المستهدف) المشترى
  

  :اكةشخيد لم خلإل اكهزضئء اكلحكييم:تئميئ

                                                 

وعات الصغتة للنفاذ للأسواق العاشية،جث غت منشور،وزارة التجاـرة اسارجيةـ            صمد نبيل الشيمى،دليل اششر    ١

  ٢٥-١٨ ص ص ٢٠٠٥والصناعة،القاهرة،
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فى هذه الطريقة يقوم المنتج ببيع منتجاته القابلة للتصدير الى وسيط محلى والذى يقوم              
مخاطر وفى هذه الحالة يتحمل الوسيط كل ما يتعلق بال        .بدوره بتسويقها وتصديرها الى الخارج    

ويحصل المنتج على قيمة الصفقة مخصوما منها كافة التكاليف         .التى قد تقابل الصفقة المصدرة    
ويمكن أن يتم ذلك من خلال بيوت التصدير ومكاتب التصدير وشرـكات            .مضافا اليها عمولة  
  .التجارة الخارجية

  
  :اكةعئفخ لم اكائضم لظ سدقئء آجئما:تئكتئ

لأفريقى حيث تقوم الشركات الفرنسية بالتعاقد معـ        يتضح هذا النمط فى دول الغرب ا      
المنتجين المحليين على تسويق منتجاتها فى الخارج نظير عموله محددة أو مقابل المشاركة فى              
قيمة الصفقات من خلال تقديم بعض المدخلات الصناعية أو وضع نظام تعبئة وتغليف أو نقلها               

  .من خلالها

  
  :اكةشخيد اكلسةدق:دااعئ

صـنع منتجاـت              ويعنى و  ىـ يمكنـ أن ت جود مجموعة من المشروعات الصغيرة الت
ويوفر هذـا   .ويقوم كل مشروع بإنتاج جزء أو استكمال منتج وسيط من صناعة معينة           .متكاملة

  .النمط على أصحاب المشروعات ما كان يمكن أن ينفق على التصدير المنفرد

  
  :اكةشخيد لم خلإل اكلسئدقب غو اكزهف اكلزةهخغ:خئلزئ

معنى هذا أن يشارك المشروع الصغير شريكا محليا فى سوق مستهدف من خلال تأسيس        و
ومثال ذلك ما تقوم به بعض الشركات التونسية من المشـاركة           .كيان مشترك مع شركة محلية    

مع شركات فرنسية لإنتاج قطع الغيار وبعض السلع الاستهلاكية وتسويقها عالميا تحت اسمـ              
ر اتفاقية المشاركة الأوروبية التونسية والتى تعطى الحق للمنتجاـت         الشركات الفرنسية فى إطا   

  -:ومن أهم مزايا هذا النمط مايلى.التونسية فى الحصول على صفة المنشأ الفرنسى

تسهيل دخول المنتجات الى الأسواق المتقدمة تحت اسم ماركات عالمية مشـهود لهاـ               .٢
  .بالكفاءة

 .دة الشركات الوافدةخلق كوادر صناعية عالية التقنية بمساع .٣

زيادة الطلب المحلى على المنتجات وتقليل الاستيراد ثقة فى المنتج الذى يحمل أسماء              .٣
 .تجارية من شركات كبرى

 .توفر للمشروعات الصغيرة الأموال التى كانت تحتاجها لدخول الأسواق الخارجية .٥

 
 :اكةشخيد لم خلإل اكشفقئة اكلةقئغئب:زئخزئ

صـغيرة المسـتوفيين          تجيز القواعد المنظمة    للاستيراد والتصدير قيام أصحاب المشروعات ال
 بشأن الاستـيراد أو     ٢٩٨٥ لسنة   ٢٢٨للإجراءات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون       

ويجوز تنفيذ هذه العقود ولو منـ غيرـ         .التصدير عقد صفقات متكافئة لتبادل سلع أو خدمات         
أن يتم تنفيذ عقد الصفقة من خلال أحد البنوك العاملة فى           ويشترط  .الموقعين على عقد الصفقة     

وفى كل الأحوال يتعين على الراغبين فى التصدير من خلال هذا النظام القيد فى كلـ                .مصر
من سجل المصدرين وسجل المستوردين ،ويستثنى من ذلك الخاضعين لأحكام قوانين ولوـائح             

  .السجلينتجيز التصدير أو الاستيراد دون القيد فى هذين 

  )٣(لكحف دفل 

 ايئم

  اكشغيدب اكلسدهعئة لظ ةةعئلل اكةو هالآجهذب ائكجهئة

 التعامل موضوع  الجهة  م
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٢ 
  

  المحليات

  
 تشغيل رخصة

  

 الصناعة وزارة  ٣

 الصناعى الأمن

 للتصنيع العامة الهيئة

 المهنى والتكوين التدريب مراكز

 القياسى للتوحيد العامة الهيئة

  

 الترخيص طاتاشترا تحقيق

 وتجديده الصناعى بالسجل القيد

 النشاط تشغيل لترخيص الموافقة

 الصناعية للمشروعات

 المهارة مستوى قياس شهادة

 تسجيل للمنتج القياسية المواصفات

 التجارية العلامة

  

 الاجتماعية التأمينات وزارة  ٣

  
 للمنشأة تأمينى ملف فتح

  وعلى العاملين العمل صاحب على التامين

  المهارة مستوى قياس شهادة   العاملة القوى وزارة  ٥

 الزراعة وزارة  ٥

  
 وتربية مزارع البط الدواجن مزارع تراخيص

  الارانب
 المخصبات الزراعية فى الاتجار تراخيص

صـوب الزراعيةـ   مشـروعات  تراخيص  ال

 والمشاتل

 
  

 التموين وزارة  ٧

  
 

 البلدية المخابز تراخيص

 ةالتسويقي المنافذ مشروعات
 ومطاحن الأرز مضارب تراخيص

  الغلال

  المقاولات مشروعات تراخيص   الإسكان وزارة  ٨

  البيئى  الاثر دراسة    البيئة شئون وزارة  ٨

 الداخلية وزارة  ٩

 المدنى الدفاع

 المرور ادارة

  

 التراخيص اشتراطات تحقيق

  مهنية قيادة تراخيص

 المالية وزارة  ٢١

 الضرائب العامة مصلحة

 المبيعات على لضرائبا مصلحة

 العقارية الضرائب

 التجارية الغرفة

 التجارى التسجيل مصلحة

  

 الضريبى والأقرار الضريبية البطاقة

 ٥٥١١١ المبيعات تجاوز حالة فى

 سنوياً

 الأفراد شركات عقود تسجيل

 العوائد مشتملات كشف

 السجل لاستخراج بالغرفة التسجيل

 التجارى

 القيد دوتجدي التجارى بالسجل القيد

 التجارى السجل ج مستخر

 عدم البروتستو – الإفلاس عدم شهادة
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 العدل وزارة  ٢٢

 العقارى الشهر

  

 – التوثيق – التوقيع على التصديق

 التوكيلات

  

 الصحة وزارة  ٢٣

  
 مستحضرات مشروعات تراخيص

 التجميل

  الصحية الشهادات استخراج

 السياحة وزارة  ٢٣

  
 مالمطاع السياحية المشروعات
  السياحية

  السمكية المزارع تراخيص   السمكية للثروة العامة الهيئة  ٢٥

  المقاولات مشروعات تراخيص   والبناء للتشييد المصرى الاتحاد  ٢٥

  العلمى البحث اكاديمية  ٢٧

  

 الاختراع براءات تسجيل

  

  التجارية العلامة تسجيل   التجارية للعلامات العامة الإدارة  ٢٨

 الاتالاتص وزارة  ٢٨

  
 ادخال" الاتصالات مشروعات

  "التليفون

  
  )٥(لكحف دفل 

 ١اكشغيدب اكلسدهعئة لظ اكحقهلو اكجهئذ ةعئلل
 استـعراض  وسيتم التعقيد بالغة شبكة وفق الحكومية الأجهزة مع الصغيرة المشروعات تتعامل

 :التالى النحو على الموضوع

  )١-٥(لكحف دفل 

 اكلسـدهعئة  ةداخيش لأشخاد اكلمضلب هالإسةداضئة بدي اكهذا هاكقداداة اكةسديعئة :آهلإ

 اكشغيدب

 المقلقة المحال من والتجارية وغيرها الصناعية المحال شأن فى ٢٩٥٥ لسنة ٥٥٣ رقم القانون -

 .والخطرة بالصحة والمضرة للراحة

  )"مرفق" القانون لأحكام الخاضعة والتجارية الصناعية بالمحال جدول به  ملحق(

 الذكر سالف للقانون نفذةالم القرارات

 ٢٩٥٥لسنة  ٥٥٣ رقم القانون أحكام بتنفيذ ٢٩٥٥ لسنة ٢١٥٣ رقم الوزارى القرار -

 .الخاصة بالأمن الصناعى الاحكام ببعض ٢٩٧٨ لسنة ٩٩٢ رقم الجمهورية رئيس قرار -

 ينب العمل تتبع لتنسيق التى والخطوات النظم شأن فى ٢٩٧٨ لسنة ٨٣١ رقم الوزارى القرار -

 ٩٩٢ الجمهوـرى  للقرار تنفيذا التفتيش تتولى التى وتلك الترخيص شئون على القائمة الأجهزة

 ٢٩٧٨ لسنة

صـوص  العمل سير نظام بشأن ٢٩٧٨ لسنة ٢١٥١ رقم الوزارى القرار -  عليهاـ  باللجان المن

 باـلأمن  الخاصة الأحكام بعض فى شأن ٢٩٧٨ لسنة ٩٩٢ الجمهورى القرار من الثانية بالمادة

 .والتجارية المحال الصناعية بغلق والتراخيص الصناعى

 بمباشرـة  دائرة إختصاصه فى محافظ كل بتفويض ٢٩٧٩ لسنة ٢١٢٨ رقم الوزارى القرار -

 .الإسكان لوزير المخولة الاختصاصات بعض

                                                 

  ٥٠-٣١عصام رفعت ،مرجع سابق،ص ص  ١
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 فيهاـ  يؤخذ والتجارية التى الصناعية المحال شأن فى ٢٩٧٨ لسنة ٣٥٨ رقم الوزراى القرار -

 .تراخيصها صرف المحلية قبل بالمجالس الصحية الشئون على القائمة هاتالج رأى

 المحال فى الواجب توافرها العامة الإشتراطات شأن فى ٢٩٨٥ لسنة ٣٨١ رقم الوزارة القرار -

 .والخطرة بالصحة للراحة والمضرة  المقلقة المحال من وغيرها والتجارية الصناعية

 يصدر التى والمنشآت الصغيرة المحال تحديد شأن فى ٢٩٨٨ لسنة ٥٢٣ رقم الوزارى القرار -

 دون مباشرة المحلية المجالس من بها الترخيص

 رقمـ  رئيس الجمهورية قرار من لثانيةا u٢٥٨٥ بالمادة عليها المنصوص اللجنة على العرض

 .بالقانون الملحق من الجدول القسم الثانى محال جميع وهى ، ٢٩٧٨ لسنة ٩٩٢

 المنفذـان  القراران  فندق / مطعم / مقهى العامة المحال شأن فى ٢٩٥٧ لسنة ٣٨٢ رقم القانون

 الذكر سالف للقانون

 ٢٩٥٧ لسنة ٣٨٢ .رقم  القانون أحكام بعض بتفيذ ٢٩٥٨ لسنة ٥٣٣ رقم الوزارى القرار -

ىـ  الواجب توافرهاـ  العامة بالإشتراطات ٢٩٥٨ لسنة ٥٣٥ رقم الوزارى القرار -  المحاـل  ف

 .العامة

 السياحية غير الملاهى شأن فى ٢٩٥٧ لسنة ٣٨٣ رقم القانون

 ٢٩٥٧.لسنة  ٣٨٣ رقم القانون بتنفيذ ٢٩٥٨ لسنة ٥٣٥ رقم الوزارى القرار -

 .الملاهى فى الواجب توافرها العامة  بالإشتراطات ٢٩٥٨ لسنة ٧٩٨ رقم الوزارى القرار -

 السياحيةو الفندقية المنشآت شأن فى ٢٩٨٣ لسنة ٢ رقم القانون

 الفندقيةـ  الترـخيص بالمنشـآت   وإجراءات بشروط ٢٩٨٣ لسنة ٢٨٢ قم ر الوزارى القرار -

 .والسياحية

 ٢٩٨٣لسنة ٢ رقم القانون أحكام بتنفيذ ٢٩٨٥ لسنة ٣٥٣ رقم الوزارى القرار -

صـناعية  جداول المحاـل  تعديل بشأن الصادرة الوزارية القرارات من العديد بخلاف ذلك -  ال

 .المحلات أقسام إلى أنشطة بإضافة ٢٩٥٥لسنة  ٥٥٣ رقم القانون لأحكام الخاضعة يةوالتجار

 بشـأن  فى محافظتةـ  كل المحافظين قرارات من له حصر لا عدد يوجد سبق ما على علاوة -

 .الصغيرة المشروعات تشغيل رخص

صـول   بشأن ٢٩٩٨ لسنة ٣٩٢٨ رقم الوزراء مجلس رئيس قرار وأخيرا - ىـ  تيسـير الح  عل

 .المحلية الوحدات دماتخ

 لسنة ٥٥٣ القانون لأحكام الخاضعة والتجارية الصناعية المحال جدول : ثانيا

٢٩٥٥ 

 .نشاطا ٨١ وتتضمن الثانى القسم ومحال نشاطا ٢٢٧ وعددها الأول القسم محال تتضمن

 المحلية الإدارة وحدات تصدرها التى التراخيص :ثالثًا

 :الآتية القوانين لأحكام الخاضعة المشروعات غيلبتش تراخيص المحلية الوحدات تصدر

 ٥٥ لسنة ٥٥٣ ق ) والصناعية التجارية المحال تراخيص -٢ )

 ٥٧ لسنة ٣٨٢ ق) العامة المحال تراخيص -٣ )

 ٥٧ لسنة ٣٨٣ ق) السياحية غير الملاهى تراخيص -٣ )

 لسنة ٥٥٣ رقم ، ٣٨٣ للقانون امرافق الجدول من الأول القسم لمحال التشغيل تراخيص تصدر

 بعدـ  المحليةـ  الإدارة وحدـات  من ٥٧ لسنة ٣٨٢ القانونين لأحكام ة الخاضع والمحال ، ٥٥

 بالم والصحة والمرافق والإسكان العمل شئون على القائمة الاجهزة من مكونة لجنة على العرض

 لعرضا ون د بها الترخيص فيصدر ( ٥٥ لسنة ٥٥٣ ق) الثانى القسم محال عدا المحلية جالس

 .الذكر سالفة اللجنة على

 باـلأمن  الخاصةـ  الأحكام بعض شان فى ٧٨ لسنة ٩٩٢ الجمهورى القرار نم u٢٧١٥ ٣ م(
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 .) والملاهىالعامة والمحال لتجارية وا الصناعية المحال بإقامة والتراخيص الصناعى

 )٣-٥(لكحف دفل 

 اكشغيدب اكلسدهعئة ةداخيش كلمج اكحئكيب الأجداءاة

  ٥٥  لسنة٥٥٣ القانون لأحكام الخاضعة والتجارية الصناعية المحال خيصترا إجراءات
  من القانون٧ ،٥ ،٥ ،٣ للمواد طبقا المحال لهذه التراخيص إصدار يتم

ىـ  الحصول  بشأن تيسير ٨٩ لسنة ٣٩٢٨ رقم الوزراء مجلس رئيس وقرار ٥٥ لسنة ٥٥٣  عل

 والتجارية الصناعية للمحلات لتراخيصخدمة ا بينها من والتى المحلية، الإدارة وحدات خدمات

 :التالى النحو على وذلك

 

 )صورته  مرفق(الصدد  هذا فى المعد النموذج الشأن صاحب يستوفى -٢

 وفقاـ  الذكر بالنموذج سالف والموضحة المطلوبة والمستندات الطلب به مرفقا ملف فتح يتم -٣

  .به الترخيص المطلوب للنشاط

 –الشـئون القانونيةـ   – التنظيـم ) المحليةـ  بالوحدة المعنية دارات الإ من الطلب بحث يتم -٣

 .وصوله أو الطلب تاريخ تقديم من ا شهرً يجاوز لا ميعاد فى رأيها وتبدى (الإيرادات

 طبقا المعاينة رسم سداد يتم الثلاث الإدارات هذه من عليه الموافقة بعد -٥

 .النموذج بذات والموضحة للقانون

 ومدـة  بهـ  المراد الترخيص النشاط لنوع طبقا المطلوبة بالاشتراطات أنالش صاحب يعلن -٥

 .إتمامها

 إبلاـغ  من يوما خلال ثلاثين النهائية المعاينة تتم بها اعلانه السابق الاشتراطات استيفاء بعد -٧

ىـ  توافرهاـ  الواجب الاشتراطات به الترخيص مرفقا صرف ويتم بالاستيفاء الشأن صاحب  ف

  .امالدو على المحل

 رسوـم  أو طلب مسـتندات  بعدم المحلية الوحدات الذكر سالف ٩٨ لسنة ٣٩٢٨ القرار ألزم -

 الترخيص على للحصول به المحدد بالتوقيت الزمنى الالتزام مع القرار بهذا ورد ما غير إضافية

 .به المطلوبة الاشتراطات وتنفيذ المستندات واستيفاء الطلب تاريخ تقديم من أشهر أربعة وقدره

 لأحكام الخاضعة ( فندق / مطعم / مقهى) العامة المحال تراخيص إجراءات

 ٥٧ لسنة ٣٨٢ القانون

 وقرـار  ، ٥٧ لسنة٣٨٢ القانون  من٧ ،٥ ،٥  للمواد طبقا المحال لهذه التراخيص إصدار يتم

 المحلية الإدارة خدمات على تيسير الحصول بشأن ٨٩ لسنة ٣٩٢٨ رقم الوزراء مجلس رئيس

 :التالى النحو على وذلك )فندق / مطعم / مقهى (العامة الترخيص للمحال خدمة ها بين نم والتى

 )صورته مرفق( الصدد هذا فى المعد النموذج الشأن صاحب يستوفى -٢

 ساـلف  ج الموضحة باـلنموذ و u٢٧١٨ المطلوبة والمستندات الطلب به مرفقا ملف فتح يتم -٣

 .هب الترخيص المطلوب للنشاط وفقا الذكر

 الإيرادات – القانونية الشئون– التنظيم ) المحلية بالوحدة المعنية الإدارات من الطلب بحث يتم -٣

 .وصوله أو الطلب تقديم تاريخ شهرا من يجاوز لا ميعاد فى رأيها وتبدى (

 والموضحـة  للقانون المعاينة طبقا رسم سداد يتم الثلاث الإدارات هذه من عليه الموافقة بعد -٥

 .النموذج بذات

 ومدـة  بهـ  الترخيص لمراد ا النشاط لنوع طبقا المطلوبة بالاشتراطات الشأن صاحب يعلن -٥

  )العام المدير من مدها ويجوز يوم ٣١ ( إتمامها

 منـ  يوماـ  ثلاثين خلال يةالنهائ المعاينة تتم بها إعلانه السابق الاشتراطات تلك استيفاء بعد -٧

 اجب الو الاشتراطات بها مرفقا النهائية الرخصة وتصرف اتالاشتراط بإتمام خطار الأ تاريخ
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 .الدوام على المحل فى توافرها

 رسوـم  أو مسـتندات  طلب بعدم المحلية الوحدات الذكر سالف ٩٨ لسنة ٣٩٢٨ القرار الزام -

صـول  بهـ  المحدـد  الزمنى بالتوقيت الالتزام مع القرار بهذا ورد ما غير إضافية  ى علـ  للح
 بتنفيذـه  المحليةـ  للوحدة الترخيص طالب إخطار تاريخ من يوما عشر خمسة وقدرة اترخيص

  .العامة المحال فى المطلوبة للاشتراطات

 إصدـار  يتم ٥٧ لسنة ٣٨٣ القانون لأحكام الخاضعة السياحية غير الملاهى تراخيص إجراءات

سـ  رئيـس  وقرار ٥٧ لسنة ٣٨٣ القانون  من٥،٧،٨ للمواد طبقا المحال لهذه التراخيص  مجل

 والتى المحلية الإدارة وحدات خدمات على الحصول تيسير بشأن ٨٩ لسنة ٣٩٢٨ رقم الوزراء

 .السياحية غير للملاهى التراخيص خدمة بينها من

 )صورته مرفق( لذلك المعد ج النموذ الشأن صاحب يستوفى -٢

 .به الترخيص المراد للنشاط وفقا ة المطلوب والمستندات الطلب به مرفقا ملف فتح يتم -٣

 حالةـ  وفىـ  وصوله تاريخ من شهر يجاوز لا ميعاد قبل فيه الرأى وإبداء الطلب بحث يتم -٣

 .المعاينة رسم بأداء يكلف المبدئية الموافقة

 منـ  يوما وأربعون خمسة يجاوز لا ميعاد فى الموقع على بالموافقة الترخيص صاحب يعلن -٥

 .المعاينة رسم أداء تاريخ

ىـ  باـلرأى  الإبلاـغ  الجهة وعلى به، الخاصة الرسومات الطالب يقدم وافقةالم حالة فى -٥  ف

 .وصولها تاريخ من يوما ثلاثين خلال الرسومات

 .توافرها الواجب الخاصة لاشتراطات با الطالب يعلن الموافقة حالة فى -٧

 ةالرخص ه ل تصرف ذلك من التحقق وبعد الاشتراطات بإتمام الجهة الترخيص طالب يخطر -٨
 الملاهى فى توافرها الواجب الاشتراطات بها مرفقا الإبلاغ تاريخ من يوما ثلاثين خلال الدائمة

 .الدوام على

 أو مستندات طلب بعدم المحلية بالوحدات الذكر سالف ٩٨ لسنة ٣٩٢٨ u٢٧٣٥ القرار ألزام -

 أشهـر  ربعةـ أ وقدـرة  الخدمة على للحصول به المحددة بالتوقيتات الإلتزام مع إضافية رسوم

 .المطلوبة والأوراق المستندات واستيفاء الطلب تقديم تاريخ من ( يوما ٢٣٥ ) ونصف

 القاـنون  لاحكاـم  الخاضعة المختلفة المحال للأشطة المتطلبة والخاصة العامة الاشتراطات -٢

  والتجارية  المحال الصناعية شأن فى ٥٥ لسنة ٥٥٣

 وفى منها نوع فى أو المحال كل فى توافرها واجبال ات الاشتراط هى ٧ ل :اكعئل الإسةداضئة

 .والقروية البلدية الشئون وزيى من قرار بها ويصدر موقعها

 اسباب وجدت إذا الجهات بعض فى الاشتراطات هذه بعض أو كل من الإعفاء منه بقرار ويجوز

 .الإعفاء هذ تبرر

ىـ  محافظ كل بتفويض ٢٩٧٩ لسنة ٢١٢٨ رقم والمرافق سكانالا وزير قرار صدر)  دائرـة  ف

 لسـنة  ٣٨١ رقم والتعمير الإسكان وزير قرار صدر.(الإعفاء – للفقرةالثانية بالنسبة اختصاصه

 المحاـل  من وغيرها والتجارية الصناعية المحال فى توافرها الواجب العامة بالاشتراطات ٨٥

 .والخطرة بالصحة والمضرة للراحة المقلقة

 الخاصة الاشتراطات

بـ  عنه المقدم المحل فى توافرها وجوب الرخصة بصرف المختصة الجهة ترى التى وهى  طل

صـة  الجهةـ  ح اقترا على بناء عنه ينيبه من أو الرخص لإدارة العام وللمدير الترخيص  المخت

 .به مرخص محل أى فى توافرها يجب ة جديد اشتراطات إضافة

 الاشتـراطات  ) السياحية يرغ الملاهى شأن فى ٥٧ لسنة ٣٨٣ القانون لأحكام الخاضعة المحال

 مواقعهاـ  وفىـ  منها نوع فى أو الملاهى كل فى توافرها الواجب الاشتراطات هى ٥ م) العامة
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 .والقروية البلدية الشئون وزير من قرار الاشتراطات بهذه ويصدر

 أسباب وجدت إذا الجهات بعض فى الاشتراطات هذه بعض و أ كل من الإعفاء منه بقرار ويجوز

 ٢٩٥٨ لسـنة  ٧٩٨ رقمـ  والقرويةـ  البلدـيى  الشـئون  وزير قرار صدر( .الإعفاء اهذ تبرر

 )الملاهى فى توافرها الواجب العامة بالاشتراطات

 توافرها وجوب فروعها أو والرخص للوائح العامة الإدارة ترى التى وهى الخاصة الاشتراطات
 المديرية أو المحافظة ترى أخرى اشتراطات ة أي وكذلك الترخيص، طلب عنه المقدم الملهى فى

ضـيف  أن منهـ  بقرـار  والقروية البلديى الشئون ولوزير.العام الأمن لصالح توافرها وجوب  ي

 والمرافقـ  الإسكان وزير قرار صدر(.به مرخص ملهة أى فى توافرها يجب جديدة اشتراطات

 كلـ  من الأخيرة للفقرة نسبة بال اختصاصه دائرة فى محافظ كل بتفويض ٨٩ لسنة ٢١٢٨ رقم

 ).الرابعة المادة من ٣ البند ،٢ البند من

 ٨ م)العامة الاشتراطات  (العامة المحال شأن فى ٥٧ لسنة ٣٨٢ القانون لأحكام الخاضعة المحال
 بهذه ويصدر مواقعها وفى منها نوع فى أو المحال جميع فى توافرها الواجب الاشتراطات وهى

 هذـه  بعض و أ كل من الإعفاء منه بقرار ويجوز.ةوالقروي البلدية وزير من قرار الاشتراطات

 .الإعفاء هذا تبرر اسباب وجدت إذا الجهات بعض فى الاشتراطات

بـ  العامةـ  بالاشتراطات ٥٨ لسنة ٥٣٥ رقم والقروية البلدية الشئون وزير قرار صدر(  الواج

 .)العامة المحال فى توافرها

ىـ  توافرها وجوب الأمر يعنيها التى تالجها ترى التى الاشتراطات هى الخاصة الاشتراطات  ف

 .والرخص للوائح العامة للإدارة م العا المدير ويعتمدها الترخيص طلب عنه المقدم المحل

ىـ  توافرها يجب ة جديد اشتراطات يضيف ان منه بقرار والقروية البلدية الشئون ولوزير  أى ف

 .به مرخص لمح

ىـ  كل المحفظين السادة بتفويض ٧٩ لسنة ٢١٢٨ رقم والمرافق الإسكان ير وز قرار صدر(  ف

 ).السابعة المادة من ٣ والبند ٢ ند الب كل من الأخيرة للفقرة بالنسبة اختصاصه دائرة

 فى توافرها الواجب الخاصة الاشتراطات موضوع الدورية والكتب واللوائح القرارات وتعالج -

 لسـنة  ٥٥٣ ، ٥٧ لسنة ٣٨٣ نالقانو لاحكام الخاضعة سواء ها ب الترخيص المطلوب المحال

 :التراخيص من نوعين تستلزم الصغيرة والمشروعات ٣٨٢ أو ٥٥

 .مشروع كل نوعية حسب المختصة الوزارات من وتصدر المشروع بإقامة الترخيص -٢

 بالإقامةـ  الترـخيص  بعدـ  المحليةـ  الإدارة وحدات وتصدرها المشروع بتشغيل الترخيص -٣

 أو كلـ  وموافقة المستندات واستكمال المشروع نوع حسب لخاصةوا العامة اشتراطات ستيفاءوا

 :التالية الجهات بعض

 .والحريق المدنى الدفاع -

 .الصحى الصرف -

 .المياه مرفق -

 .الصحة -

 .الصناعى الأمن -

 .البيطرى الطب -

  .والتزوير التزييف مصلحة -

 .الطباعة غرفة -

 .العام الأمن -

 .لعمرانيةا والمجتمعات التعمير هيئة -

 .البيئة شئون جهاز -
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 .الجيزة لمحافظة بالنسبة النظافة هيئة اشتراك -

 اكدزهل -٢

 الخامسة للمادة الصغيرة طبقا المشروعات تشغيل رخصة لإصدار المطلوبة الرسوم حساب يتم

 والتفتيـش  المعاينة رسوم بان تربط قضت والتى ٢٩٥٥ لسنة ٢١٥٣ رقم الوزارى القرار من

 العمال عدد مقارنة من ينتج رسم اعلى بالقانون على المرفق بالجدول المدرجة محلاتلل لسنويةا

 لماـ  طبقا ببعضها فيه المخزنة البترولية المواد وكمية والقوى المحركة للمحل الايجارية والقيمة

 .جدول الرسوم فى وارد هو

 اكشغيدب اكلسدهعئة ةسغيل ةداخيش عكو اكةفةيس - ٣

 شرـوط  توـافر  ضمانا لاستمرار وذلك للترخيص المانحة الجهات بتعدد التفتيش جهات تتعدد

 المشروعات لهذه ملاحقة يمثل بما الإجراءات منفردة واتخاذ بالتفتيش جهة كل وتقوم الترخيص

 :هى الحصر لا المثال سبيل الجهات على وهذه العمل صالح فى ليست

 .المحلية الإدارة وحدات -

 .لتدريبوا العاملة القوى مديرية -

 .والسكان الصحة وزارة -

 التكنولوجي والتنمية الصناعة وزارة -

 .البيطرى الطب -

 .العام والأمن الداخلية وزارة -

 .الداخلية والتجارة التموين وزارة -

 .السياحة وزارة -

 .البيئة شئون وزارة -

  .والرى المائية الموارد وزارة -

 .الأراضى ح واستصلا الزراعة وزارة -

 .الثقافة زارةو -

 .الاجتماعية والشئون التأمينات وزارة -

 .الشباب وزارة -

 .والتعليم التربية وزارة -

  
ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ــ

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  اكلداجظ
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دور المشـروعات   " اتحاد غرف التجارة والصناعة والخدمات لمجموعة الخمسة عشر، ،           -٢
 Role of"أو "رد المحلية للدول الناميةـ الصغيرة والمتوسطة فى تعظيم التنمية باستخدام الموا

SME`s in enhancement of development through the use of local resources 

within G٢٥ Countries"  ٣١١٥ ،المؤتمر الثانى عشر ، القاهرة،يوليو  

 لسنة  ٢٥٢البنك الأهلى المصرى،المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر فى ظل القانون رقم           -٣
  .٣١١٥ ،النشرة الاقتصادية،العدد الرابع ،المجلد السابع والخمسون، القاهرة ،٣١١٥
صـادى ،أعماـل المؤـتمر السـنوى               -٣ الحزب الوطنى الديمقراطى ،ورقةـ التوجهـ الاقت

   ٣١١٥الثانى،القاهرة،
ىـ الدـول العربيةـ لعاـم               -٥ المؤسسة العربية لضمان الاستثمار،تقرير مناخ الاستـثمار ف

  ٣١١٧،يونيو ،الكويت ٣١١٥

  ٣١١٥تقرير التنمية البشرية لمصر لعام ،وآخرون  المعهد القومى للتخطيط -٥
صـر خلاـل الفترـة                -٧ ىـ م -٢٩٩٨(حسين عبد المطلب الأسرج، أداء السياسة النقدية ف

صـريين            )٣١١٥ صـاديين الم ،بحث مقدم الى المؤتمر العلمى السنوى الرابع والعشرون للاقت
صـاد             تفعيل دور السياسة  :بعنوان صـرية للاقت صـرى ، الجمعيةـ الم  النقدية فى الاقتصاد الم

  ٣١١٥,٥ مايو ٨-٥السياسى والاحصاء والتشريع ،القاهرة، 
صـر،كتاب الأهرـام          -٨ ــ،ـاستراتيجية تنمية الاستثمار الأجنبى المباشر إلى م ــ ــ ـ

  .٣١١٥،القاهرة،أغسطس ٣٢٣الاقتصادى،العدد
ــصـغير-٨ شــروعات ال ســتقبل المـ ــ،ـمـ ــ ــ رــام  ـ ــصـر،كتاب الأهـ ة م

  .٣١١٧،القاهرة،أكتوبر٣٣٩الاقتصادى،العدد

ــ،ـسياسات دعم المشروعات الصغيرة في مصر لتعظيم الاستفادة من          -٩ ــ ــ ــ ــ  
ىـ المؤـتمر السـنوى السـابع          )الكويز(بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة    ،بحث مقدم ال

صناعات الصغيرة والمتوسطة فى    سبل دعم ال  :للصناعات الصغيرة والمتوسطة ، تحت عنوان       
  .٣١١٧ مايو ٥ - ٣ضوء المتغيرات المحلية والعالمية ،جامعة المنصورة ، 

ــ،ـالاستثمار الأجنبى المباشر الوارد الى مصر خلال الفترة          -٢١ ــ ــ ــ -٢٩٩٣( ـ

صـريين الخاـمس           ) ٣١١٥ صـاديين الم وسياسات تنميته فى ظل العولمة المالية ،مؤتمر الاقت
صـاء،القاهرة        والعشرون،  ابريلـ   ٧-٥الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والتشريع والاح
٣١١٧.  

 
جورج بنفولد وديفيد بينل ،دراسة مرجعية عن زيادة امكانية حصول المنشـآت متناهيةـ              -٢٢

تقييم الائتمان ومكاتب الاقراض، وزارة التجاـرة       :الصغر والصغيرة والمتوسطة على التمويل    
ص ،ص٣١١٣الخارجية،مصر،  ٩١-٧٧  

صـانع العشـوائية،العدد             -٢٣ جريدة العالم اليوم ،اتحاد الصناعات يبحث عن حل لمشكلة الم
  ٣١١٥ أغسطس،٥،الثلاثاء،٥٥١٨

صـر             -٢٣ سعاد كامل رزق،تعريف القطاع غير المنظم فى مصر من مدخل المنشآت،مجلة م
رــة،العدد  صـاء   ٥٨٢/٥٨٣المعاص ســياسي والإحـ صـاد ال صـرية للاقتـ ةــ المـ  ،الجمعي

  .٣١١٣أكتوبر /التشريع،القاهرة،يوليوو

شحاته سليمان المليجى،القطاع غير المنظم ودوره فى التنمية،كتاب مجلةـ العمل،العدـد            -٢٥
  ٣١١٥ ،أكتوبر ٥٥٥
عصام رفعت،المشروعات الصغيرة حول تحديد واضح لمفهومها،سلسلة مفاـهيم،المركز         -٢٥

  ٣١١٧، ابريل ٣، السنة ٢٧الدولى للدراسات المستقبلية والاستراتيجية،العدد 
 محمد نبيل الشيمى،دليل المشروعات الصغيرة للنفاـذ للأسوـاق العالميةـ،بحث غيرـ              -٢٧



 ٨٠

   .٣١١٥منشور،وزارة التجارة الخارجية والصناعة،القاهرة،
صـادية              -٢٨ صـغيرة والمتوسطـة وأهميتهاـ الاقت محمد فتحي صقر ،واقع المشـروعات ال

ــدـوة الإشكاليات وآفاق التنميةـ    : وسطة في الوطن العربي   المشروعات الصغيرة والمت  :،نـ
   .٣١١٥ يناير ٣٣-٢٨ جمهورية مصر العربية،–القاهرة 
خطة قومية وبرامج لتنمية الصناعات الصغيرة مع الاستفادة من تجارب          :"مجلس الشورى -٢٨

ثـ  ،التقرير المبدئى للجنة الانتاج الصناعى والطاقة،دور الانعقاد العاـدى ا         "الدول الأخرى  لثال
  .٣١١٣والعشرون،

مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، إدارة البحوث والدراسات الاقتصادية،أساليب         -٢٩
ىــ  صـاد الســعودي حت  ٢٥٥١جديدــة لتنميةــ وتطوير،مؤــتمر الرؤيةــ المســتقبلية للاقتـ

  . هـ ٢٥٣٣ه،ـالسعودية،صفر 
يونيو /،ابريل) ٢(،العدد)٢(مجلدوزارة التجارة الخارجية والصناعة،التقرير الربع سنوى،ال     -٣١

٣١١٥ .  
صـغيرة  -٣٢ شــروعات الـ رــاءات التنظيميةــ للم ســير الاج وزارة التجاــرة الخارجية،تي

  .٣١١٣والمتوسطة،نموذج الشباك الواحد،القاهرة،يناير 
وزارة التجارة الخارجية،خلفية عامة عن المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة -٣٣

 .٣١١٣فى مصر،مارس 

ىـ              -٣٣ صـغيرة والمتوسطـة ف وزارة الاقتصاد،مشروع سياسة قومية لتنميةـ المنشـآت ال
   .٢٩٩٨مصر،القاهرة،يونيو 

ىــ   -٣٥ طــة ف صـغيرة والمتوس شــآت الـ ســية للمن ةــ،تعزيز القدــرة التناف وزارة المالي
 .٣١١٥مصر،القاهرة،نوفمبر 

 والصغيرة والمتوسطة   وزارة التجارة الخارجية،خلفية عامة عن المنشآت المتناهية الصغر       -٣٥
 .٣١١٣فى مصر،مارس 

صـغيرة   -٣٧ صـغر والـ ةــ الـ شــروعات متناهي ةــ،تعريف الم وزارة التجاــرة الخارجي
  .٣١١٥والمتوسطة،القاهرة ،يناير 

٣٨- www.mubarak٢٠٠٥.com 
٢٨-Aygagari Meghana & Thorsten Beck and Asli Demirguc-Kunt, "Small and 

Medium Enterprises Across The Global: a New Database", World Bank Policy 

Research , Working Paper ٣١٢٧ , August ,٢٠٠٣ . 
  

  

 
 .  

  
  

  

  

  
  

 


